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الملخص 
المؤنث المجازي وإشكالاتها المختلفة من خالل 
التي تقضي بجواز التذكير والتانيث اكل مؤنث مجازي 


التركيز على القاعدة المعروقة 
وتقرر هذه الدراسة آن القاعدة المذكورة تتطوي على خلل واضح لأن 
قد يؤدي إلى إنتاج لغوي غير منسجم مع طبيعة اللغة ومواضعاتها المستقرا 
اذهان التكلمين. وتعمل هذه الدراسة على البحث عن الخلفية التي صدرت عنها هذه 
القولة وعن العوامل والمؤثرات التي لسهمت في تشكيلها. وهنا يبدو أن قكرة الجواز 
كانت متاثرة بعدد من العوامل المتشابكة التي تنبع غالباً من الطبيعة المعيارية 
الصارمة الدراسة التقليدية وعدم عنايتها بحقائق التنوع والتطور اللغوي» علاوة على 
ما تتمتع به ظاهرة الجنس المجازي تفسها من خصوصية تجهلها موضوعاً دقيقاً 
ومعقداً وبعيداً بطبيعته عن الاستجابة المباشرة لأيات التقعيد النحوي الخالص. 
بالبعد المفاهيمي للجماعة المتكلمة باللغة وهو 


والثقافية والحضارية التي تتعرض لها الجماعة النغوية. وإذأ كان هناك من احتمال 
لوجود مسميات يمكن استخدامها بالوجهين فهى احتمال مرهون غالباً بمقاصد 
المتكلمين ومحدود بظروف التحول اللغوي. 


ریات ازراب رایلے از ی 


مقدمة 

اللغة العربية في إطار العزو الجنسي بين تأحيتين رتيسيتين هما التفكي 
عند حدود الموجودات التي تتمايز على 
ية للجنس» بل ينطبق على ساثر المسميات بما في 
ي وما يدخل فيها من آفكار ومشاعر وأمور غيبية أو مجردة. 
ية أضيف تفريم آخر ينقسم الجنس بموجبه إلى حقيقي 
بث يشير الأول عادة إلى الإنسان والحيوان مما تكون القوارق الجنسي 
بنية على تمايز حقيقي» ويشير الثاني إلى ما عدا ذلك مما يكون العزى الجنسي 
فيه مبنياً على الاصطلاح لا غير. 

وقد انفرد المؤنث المجازي قي الدراسات النحوية من بين الأصناف الأخرى 
التي يمكن استنباطها من التقسيمات السابقة - المؤنث ااحقيقيء والذكر الحقيقي» 
واللذكر المجازي - بميزة لغوية لافتة النظر تتمثل في القاعدة التي يمكن صياغتها 
على النحو التاي 

کل مؤنٹ مجازي يجوز تنکیره وتانیٹه. 

ويعد هذا التعميم من المقولات الرئيسية في موضوع التنكير والتائيث التي 
تمسكت بها كتب نحوية كثيرة وجعاتها من قواعدها الراسخة. ولم تكن هذه المقولة 
- مثلها مثل الكثير من المقولات الاخرى - موضعاً للنفد أو الاعتراض» أو حتى 
التساؤل» بل كانت - على العكس من ناك - من المقولات التي أعيد إنتاجها من قبل 
الاجيال المتعاقبة من اللغريين دون تغيير لى إضافة. ولم يشذ المحدثون عن هذا 
الاطراد» فهناك من يتبناها تلقباً وتدريساً وهناك أيضاً من يعيد الدعوة إلى تبتيها من 
باب التيسير والتسهيل على مستخدمي العربية. يقول أحمد مختار عمر معتمداً على 

بعض المسوغات التي عادة ما تطرح عند مناقشة قضية المؤئث المجازي: «من أجل 
التيسير على مستخدمي اللغة أقترح القاعدة الأتية: كل ما كان مجازي بدون 
علامة یجو تذكيره. وعلى هذا ينصح كل من يقابله لفظ بدون علامة تأنيث وليس 
لؤنث حقيقي آن يعامله معاملة المنكر.°). 

ولكن قبول هذه القاعدة على علاتها لا یخلو من مشكلات. إذ إن تطبيقها على 
نطاق واسع سيوصل إلى نتاتج لا يمكن أن تكون مقبولة عند متكلمي العربيةء مما 
يدل على ما فيها من خال واضطراب. ولنتامل الامثة فلتالية: 


“a‏ رسك ٠١١‏ - #حواية #حادية وقعشرون 


١ - ١‏ - « ها أرض والسع(. 

ب - « بقي اننار مشتعلاً لمدة طويلة. 

- « إذا طلع اللشعس المنير قستعلم الخبر. 

د - # أهذا عيتك الآيمن أم عيتك الأيسر. 

ھ - ٭ بکی حتی ابی عینه. 

ز - « اشتريت هذا الطاولة الجميل بثمن زهيد. 

اح - « غرّني نفسي الأمار بالسوء 

إن الشعور الذي يخالج القارئ أن السامع لثل هذه الجمل هو أنها من ! 
شخص لا يعرف العربية 
متحدثي العربية. ونكن الريب في الامر أن هذه الجمل لا تتعارض مع القاعدة التي 
أشرنا إليها؛ فما نجده هنا هى - بحسب تلك القاعدة - عبارة عن مؤنثات مجازية 
قبت خيار التذكي» ومن ثم ظهرت علامات التذكير فيما اقترن بها من أفعال أو 
صفات أو اسماء إشارة". 

إذن فهناك مشكلة. والسؤال هنا هو عن مصدر هذه المشكلة: آهي في التعميم 
الذي جاءت به كتب النحو وتلقفه عنها الدارسون؟ آم أنه في تلك الترلكيب التي 
سقناها للتمشيل على خلل المقولة القديمة؟ من الواضح آن الامر يتعلق بالقاعدة 
النحوية نفسها اكثر من تعلقه باي شيء آخر؛ فالجمل الذكورة في )١(‏ صحيحة 
التركيب باستثناء المطابقة في الجنس الذي هو مدار القاعدة. ويهذا الانحراف البين 
فإن هذه الأمثة تقدم نموذجاً يتحدى القاعدة ويقلل من مصداقيتها كمقولة تفسيرية 
أو حتى إرشادية يمكن الرجوع إليها عثد الاستخدام. 

ولكن هذه القولة لم تنشاً من فراغ أو بمعزل عن المؤثرات اللغوية وغير 
اللغوية التي ريما ألسهمت في تشكلها وشجعت على بروزها على هذا النحو التعميمي 
الشامل. لذا سيحاول هذا البحث الكشف عن جتور المشكلة وعواملهاء وتقديم 
التفسيرات لنشوئها ولستدامتها بالصورة التي تجدها في كتب النحو. وسنبين قي هذا 
الصدد أنها نتاج لؤثرات متنوعة ومتشابكة منها ما يعود إلى طبيعة الدراسة اللغوية 
التقليدية وما فيها من نزوع إلى الضبط والتقعيد. ومذها ما يعود إلى طبيعة الظاهرة 


aaa ej a ریات اداپ‎ 


امدروسة (ظاهرة العزى الجنسي) وما فيها من تعقد وخصوصية تبعدها عن طاظة 
التقعيد النحوي الصارم والمباشر؛ فمساة العزو الجنسي تتطلق من تاحية بالبعد 
للجماعة المتكلعة باللغة وهو ما لا يخضع مباشرة التاطبر اللغوي وإنما 
يتكرّن بإيعاز من المؤثرات الاجتماعية والثقافية السائدة. كما آن هذه الظاهرة شديدة 
التاثر بعامل التغير اغوي والتباين اللهجي وهو ما لم تعره الدراسات القديمة كبير 
ية على قدر كبير من الاتساع جغرافياً 
بأ من منظلور معياري موحد مما أدى إلى وضع آليات الدرس اللغوي في 
مواجهة أنماط عديدة من التنوعات التي كان من المحتم عليها ان تصعب مهمة 

ومع أن التصور الاقرب في مجال العو الجنسي ني ظل نائية التذكير 
والتانيث هى أن تقوم على أسأس تكاملي يتخذ إحدى الوجهتين لا غير إلا ان احتمال 
وجود مسميات تحتمل هاتين الوجهتين ربما شجع ليضاً على تبني تلك المقولة 
التعميمية. وقد تتاولت هذه الدراسة السؤال عن إمكانية وجود هذه الظاهرة (ظاهرة 
وجود مسميات تستخدم بالوجهين) اصلاً من خلال القيام باختبار تجريبي مبسط 
هدفه التحقق من هذه الاحتمالية. وقد أوضحت النتائج آن هناك إمكانية لوجود هذه 
الظاهرةء ولكن من الؤكد أنها إمكانية محدودة ومقيدة بظروف اجتماعية وثقافية 
معينةء فهي غالباً ما تكون انعكاساً مرحلة انتقالية خاصة في سياق التطور اللغري» ار 
مظهراً من مظاهر القياس الخاطئ, أو متأثرة بالتحيزات الفردية في الاستخدام التي 
تعمل بدورها على إفساح المجال لتنوعات مبنية على قصدية المتكلمين أو التوسع 
المجازي للدلالات. وعليه فان وجود هذه الظاهرة لا يمكن آن يكون كافياً النهوض 
التي تشرع للجواز المطلق لوجهتي العزى في المؤتثات المجازية. 

وقد تناولت هذه الدراسة ايضاً مسائة حصر جواز التذكير والتأئيث في الؤئث 
المجازي فقطء وناقشت في هذا السياق عدداً من الاسظة ذات العلاقة مثل اصلية 
المذكر والمقومات التي يرتكز عليها هذا الزعم. وقد حاولت الدراسة في مجملها أن 
قلقي بعض الضوء على مشكلة التقعيد وما يحاط به استخلاص القوانين اللغوبة من 
محانير الأمر الذي يتطلب القرز الدقيق والمقنن للظواهر اللغوية من خلال وقائع 
الاستخدام الفعليء علاوة على الوعي بطبيعة اللغة وما تسفر عنه عوامل التطور 
اللفوي من تداخلات قد تشوش عملية التقعيد وتريكها. 


بش نتائجه. 


“e‏ رة ٠۵١‏ - شمونية #حادية وشرو 


١‏ - تصورات المتڪلمين 


ليس هناك مرجعية منطقية آو لغوية يمكن الوثوق بها للتعرف إلى العوامل 
التي تتحدد على ضوثها ملابسات الجنس"“. فاللغة من حيث هي نظام ووسيلة ناقلة 
لفاهيم المجتمع ناطق بها لا تخبرنا بالآئية التي تفرض نكرية أو انثوية بعض 
المسميات» مها في هذا الشان مثل كافة المعايير النطقية التي يمكن أن يستعيرها 
الباحث في تعامله مع الئغة. إن ظاهرة التذكير والتانيث ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالبعد 
الفاهيمي لمستخدي اللغةء وما ينشا لديهم من تصورات بأثر من ثقافاتهم وعاداتهم 
ومعتقداتهم. وكما آن هذه المقومات النفسية والذهنية عرضة التغير مع الزمنء فكذلك 
ما يرتبط بها في الجانب اللغوي. ولهذا نجد اللسميات المجازية الجنس أكثر قابلية 
للتحول لكونها لا تعتمد على مقومات موضوعية راسخة وثابتة عبر الأجيال 
والثقافات» على عكس الجنس الحقيقي. ولعل هذا من بين الأسباب وراء 
صور مختلغة من حيث العزى الجنسي في المجتمعات اللغوية المختلفة وعبر الأجيال. 

يضاف إلى ذلك أن الجنس في قلغة بحكم كونه جزءاً رئيسياً من مكوناتها 
الدلالية يقوم على العرف» راصطلاح الجماعة التكلمة. مثله في ناك مثل الأجزاء 
الأخرى التي تقوم عليها الصورة الدلالية. فكلمة مثل «شمس» مثلاء تفيد معنى 
الكوكب المعروف مضافاً إليه التأنيث في هذه الحالة. وكما آنه ليس بوسع آليات 
التحليل اللغوي الصرف أن تحدد لنا على وجه الدقة المسببات الحقبقية التي 
إلى ربط لفظ بمعنى معين أو العكس فإنها أيضاً لا تستطيع آن 
على الخلفية الموضوعية للعزو الجنسي المجاري في مثل هذه الحالات. 

یؤکد فندريس» على ضوء ما لاحظه في أن التميين بين المقكرات 
والمؤنثات المجازية «لا يقوم على العقل: إذ لا يمكن لإنسان كائتاً من كان أن يقول هاذا 
كانت اها «مائدة» وها «مقعد» وعءءتله ءإناء الملح» مؤنثة في حين كانت 
0 «مقعد مطبخ» وانناء؛ناه؟ «مقعد بجواتب» و۲۲عداه «إناء السكر» مذكرةا“. 

فامسالة - إذن - ليست خاضعة لآليات التحليل قلغوي الصرف. وحقى إذا 
اعتيرنا كلمة «قواعد» غطاء مصطلحياً لعالجات لغوية متنوعة يدخل فيها ارف 


دلا بصورة 


aE | ab ریا اترا‎ 


والصوت والتركيب وكنلك المعنى بما له من علاقلت متشابكة مع هذه الفروع فإن 
مسالة الربط بين امسميات ودلالاتها الجنسيةء تظل مرهونة في جانب كبير منها 
بعوامل قوق - لغوية. وإذا اعتبرنا النحو في صورته الأكثر تقييداً مشغولاً ببناء 
الجملة وتحليل عناصرها التركيبية المختلفةء فإن مهمته بالنسبة موضوع الجتس 
تنتهي عند حد النص على مطلب المطابقة بين العناصر ذات العلاقة. وهكذا فإن النحو 
بؤكد على ضرورة الطابقة في التراكيب الموجودة في (۴) فيما يلي وما شأبهها (آي بين 
الفعل والفاعلء وبين الاسم والصفة من حيث الجنس)»ء ولكذه لا يستطيع آن يقسر 
اذا كانت الأولى مذكرة والثانية 
١ - ۲‏ - ضاع الخاتم الجديد. 

ب - اشتعلت الحرب الكريهة من جديد. 

وإذا افترضنا أن مفاهيم العزو الجنسي تتخذ - في الغالب الأعم - وجهة واحدة 
ني إطار الثنائية مذكر/مؤنث, فإن القول بجواز الوجهين يتعارض مع احادية العزو 
تعارضاً صريحاً لأن النتيجة المترتبة على تلك هي تشتيت الاتجاه وجعله ثتائياً بدل لن 
يكون أحاديأء فما يعتبره أفران المجتمع اللغوي مؤنثاً لا غير تعتبره القاعدة المذكورة 
قابلاً للوجهين. ولعل هذا هو السبب في التفور الحادث عند سماع جمل من النوع 
الموجود في »)١(‏ والتي جاءت على نحو معاكس للتصورات القارة قي أذهان المتكلمين. 

إذن فالتحولات لى الاتحرافات» التي قد تلم بوجهة العزو الجنسي - كان 
يتحول من التانيث إلى التنكير أو العكس - لي فترات زمنية محينة لى بيثات جفرافية 
تعد انجراقات تحوية بالمعنى الحرفي للكلمةء ولكنها في الواقع مترتبة على 
تحولات مفاهيمية لو تحكمات اعتباطية بتائير التحول الثقافي والنفسي والتباعد 
الزماتي والمکاني كما ني الأجزاء اللاحقةء فلاقانون النحوي شيء والمفاهيم 
المرتبطة بالجنس شيء آخر. وإذا كان لانحو يتمتع بشيء هن الثبات النسبي» أو على 
الال البطء في التغير فإن الجانب ادلاليء وخاصة بالنسبة للمسالة التي هي موضع 
النقاش» يعد أكثر هشاشة وقابلية للتحول. وعلى الرغم من التعالق الذي تفرضه 
الظاهرة النغوية على مكوناتها !| ة كانت و دلالية - إلا أن التحولات 
الفاهيمية لا تستلزم بالضرورة تحولات مقابئة في الجانب التركيبي أكثر من 
استيعاب تلك التحولات من قبل القوانين ذات العلاقة. والذي نتصوره هنا هو أن 


مزن 


رس ٠١۹‏ - ا#حولية قحاديه والعشرون 


القانون النحوي المتعلق بمسائل المطابقة قي التذكير والتأنيث بقي في العربية كما هوء 
وبذلك فهو يخدم التصورات أياً كانت وجهتها ولا يقرضها على المتحدثين. 


وهكذا فإن إشكائية المقولة المتداولة عن العزو الجنسي بالنسية للمؤنث 
المجازي تصدر في جزء منها عن مد النحو إلى خارج حدوده» أو تكليفه بدور ليس 
فمسالة تقسيم الاسماء بعامة على ساس الجئس هي في 
تتعلق يما يستةر في وعي التأطقين من تصورات (اعتباطبة) 
إزاء تلك المسمياتء ولا يمكن التحليل اللغوي التذبق بها أو تقنينها. 


بسبب من اعتباطية «الجنس النحوي» نجد هذه الظاهرة آقل تطابقاً عير 
ه لغة من اللغات قد نؤنّثه أخرى إو العكس. فكلمة «كرسي» مثلاً تعد 
مذكرة في العربية ولكنها مؤنثة في الفرنسيةء وكلمة «شمس» تعد مؤنكة في العربية 
ولكنها مذكرة لي الاوردية('. ولا يقتصر الخلاف على هذه اللخات المتباعدةء بل إننا 
نجد أمثة له في اللغة أو العاظة اللغوية الوأحدة. قاللهجات العر؛ ا وحديثاً 
ليست دائماً على وقاق فيما يخص مسائل الجنس"ء وكذا فإن مقارنة بعض 
المسميات ني اللغات السامية 
العربية ولكنها مؤنثة لي العبرية والسريائيةء «وجناح الطائره مذكر في العربية 
والعبرية ولكنه مؤنث في السريانية ولفظ «كبد» مؤنث في العربية والسريانية ولكنه 
مذكر في العبرية) 


وقد حاول بعض اللغويين أن يقدم بعض القومات التصورية العامة لربط 
اللسميات بجنس محدد فيذكر جيستيوس كدنصموه6 مثلاء ان المذكر أطلق في العبرية 
وني الساميات بعامة +على کل ما هو خطر رمتوحش وضخم وقوي وشجاع وعظيم 
ومحترم... على حين أطلق المؤنث على ما يتعلق بالامومة والإخصاب والإطعام 
والتغذيةء وكل ما هو ضعيف ووديع وتابع...»“ وقريب من هذا ما ذكر ونسنك 
kع«نومWe‏ من أن اللخات السامية تاثرت في عملية العزو الجتسي بعوامل الدين 
والتقاليد والمعتقدات العامة فبسبب ما رآو! في الراة من سحر وغموض الحقوا بها 
كل ظواعر الطبيعة الغامضة. دومن تلك الاسماء كل ما عير عن الأرض وأجزائها 
كالطريق والبئر ثم الجهات الأربع» ومعظم مظاهر الطبيعة من ريح وسجاب» وأخياً 


aa Î al ارات اترا‎ 


تلك الاسماء التي تدل على المالك والدن والأجزاء المزدوجة والأسلحة والحجارة 
وبعض الحيوان.. إلخء. 

وإذا افترضنا لن شيتاً من ذلك ريما كان موجوداً في عهود مبكرة بالنسبة 
لبحض المسميات إلا آنه لا يستطيع أن يغطي كل ما تحقل به اللغة من مؤنثات آو 
مذكرات مجازيةء ويؤكد شوقي النجار» بالرغم من تبنيه لفكرة «التوالد والإنتاج 
لتفسير تانيث المسميات المجازية كالإرض والسماء والشمس واليد والعين والبثر وما 
إلى ذلك؛ أن هذا الاتجاء قد يتعثر أمام يعض الاسماء «مما يتضح او يلزم معه شيء 
من التكلف.. 


رسا ٠١‏ - قحولية الحغية و#عشرون 


ERR 


۲ - التنوع اللغوي 

تركز اهتمام القدماء في مجال الدراسة فلغوية على التقعيد ووضع الصيغ 
العامة التي تمثل الأحكام المستنبطة من مجموع المادة اللغوية. ومع أن هذا الاتجاه 
استطاع أن يقدم من للتاحية العامة خدمة استثنائية للغة إذا ما قسنا قيمته كإنج 
ظل الأهداف التي حركت العمل القوي ابتداء والمتمثلة لي رسم الصورة المرحدة 
والقننة العربيةء إلا آنه ينطوي على إشكالات منهجية أثرت في نتائج هذه الدراسات 
وحددت مساراتها بطرق متعددة. ولعل من أبرز هذه الإشكالات أنها تناولت مادة 
لغوية متسعة في الزمان والكانء ومن ثم مكتنزة بانماط عديدة من التنوع القوي" . 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل يمكن أن تكون التنوعات اللهجية من 
بين الاسباب التي ادت إلى القول بجواز التذكير وا 

هناك جوانب متعددة تعزز جانب الإيجاب في إجابة هذا السؤال. فالتتوع 
اللهجي من حيث وجوده يعد أمراً مؤكاًء وهناك في ثذايا البحث اللغوي القديم 
إشاراك - وإن كانت مقتضبة - إلى بعض مظاهر هذا التنوع المرتبط بائماط الكلام 
لدى القبائل المختلفة. وقد كان النظر اللغوي في السابق يتردد إزاء هذا التعدد بين 
ممارسة شيء من الانتقاء والتفضيل وبين الوقوف عثد حدود الإشارة ومجرد 
التسجيل. ولكن لم يكن هناك تتبع تاريخي يرصد مظاهر التطور اللغوي داخل 
الدوائر المجتمعية المختلفة ويسجل نتائج تفاعلها مع الدوائر الأخرى. 

ونود أن تنبه إلى آن ما تحاوله هنا ليس طرح الأسلوب الأمثل لدراسة 
اللهجات أو آي من مظاهر التنوع الذغوي"» ولكننا نهدف بالدرجة الأولى إلى الكشف 
عن تأثير هذه العوامل في الدراسات اللغوية القديمة التي صدرت عنها القاعدة موطن 
النقاش. وهنا نجد ته من الطبيعي» في سياق التناول المعياري الذي كان يمثل الهدف 
الأبرن الدراسات اللغوية القديمةء ان تصطبغ تلك الدراسات بصيغة لفوية صارمة 
وأن يكون الاهتمام منصباً على إبراز الجوانب المشتركةء وعلى الانتقاء أو التاليف بين 
الاستخدامات المختلفة. ولا شك أن الصعوية الحقيقية التي تطرحها اللهجات في هذا 
الصدد تكمن ني معوقاتها الفطرية للتقعيد المعياري الذي يطمح إلى استنباط 


a a | a: عرلرات انرا‎ 


التعميمات والقوانين العامة التي تحكم ظاهرة من الظواهر. وهكذا فإن مظاهر التتوع 
- إذا استبعدنا دراستها على سس علم اللغة الاجتماعي وركزتا على الجانب اللغوي 
الذي تتمحور حوله الدرلسات المعيارية - ستضع آمام الباحث عدداً محدوداً من 
الخيارات يمكن إجمالها فيما يلي: 
١‏ - فصر التعميمات على النطاقات التجانسة واعتبار ما خرج عنها شاقاً. 
۲ - الاكتقاء بطرح وجه التتوع دون تدخل معياري آى تفضيل وجه على آخر. 
٣‏ - دمج ناتج التباين اللهجي بطريقة قد تكون متعسفة لإصدار حكم موحد 

ونجد هنا أن الخيارين الأولين لا يشكلان عقبة حقيقية في سبيل استخلاص 
أحكام لغوية قد تكون مفيدة ومقبولةء ولكن الخيار الثالث يبدو اكثر إشكالاً وأقل 
منطقية. ويبدو هنا آن القاعدة موضع النقاش تنتمي إلى الصنف الأخيرء إذ إتها 
تحاول السيطرة على مشكل التنوع اللهجي بطريقة قسرية. 

بقي أن نشير هنا إلى آن درجة التشوييش التي تنش عن التنوعات اللهجية قد 
تختلف باختلاف الظاهرة المدروسة. فهناك مواضع تبرز فيها الخصوصيات اللهجية 
على نحو استثنائي واضح بحيث لا يعوق التصور العام أو يشوش السمات الرثيسية 
للنظام اللغوي. وأبرن مثال على ذلك اللهجة المنسوية لبني عقيل التي تجيز وجود 
الفاعل الظاهر مع وجود المطابقة العددية في التراكيب الجملية نحو «حدثوني إخوتك». 
فمحدودية هذا النمط من الاستخدام تبدو واضحة ليس من جهة القلة فقط ولكن 
ايضاً من جهة ما توحي به العرفة النفسية بالقوانين التركيبية التي زنها 
الناطقون باللغة. ولكن مظاهر التعارض بين اللهجات ليست دائما على هذا القدر من 
الوضوع الذي يسهل مهمة تصنيفها ومقارنتها بالاستخدامات الأكثر قبولا؛ فهناك 
حالات تتخذ فيها وجهات النظر اللهجية وزناً متكافئاً لا يخول الدأرس إعلاء إحداها 
على الأخرى دون اللجوء إلى مسوغات من خارج اللغة كما هي الحال ثي استخدامات 
التذكير والتأنيث في اللهجات المختلفة(". 

وإذا أردنا تقييم الطريقة التي تمت بها امقاربات القديمة لظاهر التنوع اللهجي 
في استخدامات المؤنث المجازي في ضوء النظريات الحدية قإننا نجد أنها تفتقر إلى 
ناحيتين هامتين ريما كان لغيابهما علاقة بظهور تلك القولة التعميمية الخاطئة. 
وتتمثل الناحية الآولى ني أن الدراسة القديمة لم تلتزم بعينات لغوية محددة من حيث 


“e‏ رس ٠١١‏ - #مولية ا#حادية وقعشرون 


الزمن والموقم الجغرافيء وإتما لتجهت إلى التوحيد بين التنوعات المختفة واعتبار 
الجميع مادة واحدة. ومن المحتم أن تكون النتائج في ظل هذا التناول مختلفة عما لو 
كانت العينة اللغوية محددة زمانياً ومكانياً بحيث تمكّن من تامل نظام لغويي آقرب إلى 
التجانس. اما الناحية فثانية قتتمثل في إغقال مزية التغير التي تعد اللغة بموجبها 
نظاماً ديناميكياً وموضوعاً لنتفير والتحول المستمر). 

وعلى الرغم من قلة الاعتناء باللهجات وما تفرزه من ظواهر إلا آن المؤلفات 
المبكرة في موضوع التأنيث تضمنت إشارات متفرقة إلى المرجعيات اللهجية مما يثبت 
وجودها كمظهر من مظاهر التنوع. وقد تضمن كتاب الفراء وكتاب ابن الأنباري اكثر 
الإشارات التعلقة بهذه الناحيةء التي اعتمد عليها من جاء بعدهم إلى حد بعيد. 
والتمثيل نورد نمونجاً مما يذكره قفراء عند حديثه عن بعض المسميات ومعاملتها 
من حيث الجنس عند قبيلة معينة أو مجموعة من قبيلة: فالعنق - مثلاً - مؤنث في 
قول أهل الحجازء ومنكر عند غيرهم"» والنراع ولكنها تذكر عند بعض بني 
مكل والإبهام مؤنة عند «بني سد أو بعضهم» فهم 
یستخدمونها مذکرة'. والقدر أنٹی ولکنها تذکر عند بعض قیس". ومن مثل هذه 
الملاحظات أيضاً قوله إن «آهل الحجاز يقولون هي النخل وهي البسر رالتمر 
والشعير.. وكل جمع كان وأحدته بالهاء وجمعه بطرح الهاءء قإن آهل الحجان يؤئثونه 
وربما ذكرواء والاغلب عليهم التانيث وأهل نجد ينكرون نلك وربما أنثوا والأغلب 
عليهم التذكيره". وقد انتقل الكثير من مثل هذه الملاحظات إلى الكتب اللاحقة 
بصورة تكاد تكرن حرفية وخالية من الإغ اء كتاب ابن الانباري الذي 
يعد من أوسم المصادر التي تناوات موضوع التذكير والتانيث واكثرها شمولاً. 
ة عامة على غالبية كتب المذكر واللؤنث التي جاعت على شكل 
مدونات معجمية مختصرة تهدف إلى التعريف بكيفية استخدام بعض الأسماء من ناحية 
الجنس (المجازي) وإرشاد مستخدمي اللغة في هذا المضمارء نجدها تميل إلى عرض 
التتوعات الاستخدامية من خلال أبواب مختصرة يغلب عليها الطابع التعميمي» من مثل 


١‏ - أسماء مذكرة لا غير. 


۲ - لسماء مؤنثة لا غير 
٣‏ - اسماء قد تذکر وقد تؤنث. 


aa + el رليات ارا‎ 


ل 
ولعله من الواضح هنا أن الأمرين الأونين لا يطرحان أي إشكال لسا التنكير 
والتانيث بل هما في الواقع يدلان ضمتاً على بطلان القاعدة التحوية القاالة بجواز 
تذکرر کل ما هو مؤنث مجازي» إذ کیف یمکن القاعدة السابقة مع وجود ما 
يؤكد أن هناك مؤنثات مجازية لا تستخدم إلا مذكرة آو مؤنثة؟ يبدو هتا أن المشكلة 
تةركز في النقطة الثالثة التي يوحي ظاهرها بجواز الوجهينء خاصة إذا نظرتا إليها هن 
خلال العناوين التي جامت تحتها في الكتب القديمة من نحو: «ما يجوز تنكيره 
وتانيثه»» «باب ما يذكر ويؤنك من الإنسان» ومياب ما يذكر ويؤنث من سائر 
الاشياءء وما أشبه ذلك من العناوين. وإذا تجاوزنا الطابع التعميمي لهذه العتاوين 
وركزنا على ما تحتويه من مداخلء وجدنا الكثير من التفصيلات التي تحتاج إلى فرز 
وإبراز. فبإمكاننا عند التامل آن نرجع الجواز المزعوم في كثير من تلك الطائفة من 
الالفاظ إلى المؤثرات اللهجيةء كما هي الحال في عنق وما شاكلها"ء اى إلى اختلاف 
العاني المعاني التي بقصد إليها المتكلمون"» كما هي الحال في «اللسان» ونحوه. 
حيث يُنكر إذا قصد به العضو المعروف» ويؤنث ءإذا قصدو! باللسان قصد الرسالةء 
E EG E A e E GER Ray‏ 
ومحدود - فالذي يغلب على الظن انها إما متسببة عن تنوعات لهجية لم يُتحقق 
مصدرها فترکت هكذاء أ أنها كانت معتمدة على نصوص شري ا 
فنية أو اضطرارية - الاستخدامات الشائعة"ء لو أنها - عند استبعاد المؤثرين 
السابقين - تمثل مرحلة انتقالية يتردد فيها الاستخدام بين التنكير والتانيك©. 


وني كل الأحوال السابقة نجد أن امر الجواز المطلق أمر مستعبد وليس له ما 
يسوغه على عكس ما توحي به عناوين الأبواب التي تتضمن الالفاظ النسوبة إلى 


الجواز. 
إذن فهناك ما يشير فعلاً إلى وجود تنوعات لهجية في مسالة التذكير والتأنيث 
ولكن الملاحظات المت هذا الشان لم تنك تنشئ تياراً مستقلاً يركز على هذا التنوع 


ويعمل على تقصيه وتحديده زمنياً وبشرياًء بل سرعان ما اختفت تلك الإشارات 
وتحوات لادة التي صدرت عنها تلك الإلاحات إلى كيان موحد يُنظر إليه من منظور 
«ما ورد عن العرب»» وأصبح الاستنتاج يقوم على فكرة آن مجرد وجود الوجهين 
يعني جوازهما بإطلاق. ولعل المساقة تطورت قيما بعد وخلصة في الكتب التحوية 


“aR‏ رسقنة ۲١‏ - قحولية الحادية وقعشرون 


ann 
ص ا ا‎ 


الصرفةء إلى أبعد من هذا حيث الم تقتصر على المرويات بل تعدتها إلى القول بجواز 
التذكير والتأنيث قي المؤنثات المجازية بعامة كما هي الحال في القاعدة موضم النقاش. 

ولا يخلو هذا الإجراء في صيغته البسيطة (التي تكتفي بذكر الجواز فيما روي 
بالوجهين) وفي صيغته القصوى (القائلة بجواز الامرين في كل ما تكون نسبة التانيث 
إليه نسبة مجازية) من مجازفة بحقائق لخوية /اجتماعية هامة خاصة إذا لخذنا في 
الحسبان قضبة التطور اللغوي وما يتشا عنها من تحولات مقاهيمية ربما جعت 
الانواق في وقت من الأوقات تنحاز إلى استخدامات معينة وتنفر من لخرى بصرف 
النظر عن الصورة التي وردت عليها قي المرلحل السا 
قضية العزو الجنسي تنقرد عن غيرها من مسائل الخلاف أو ظواهر التنوع الأخرى 
بكونها مرتبطةء كما أشرنا من قبل» بالعرف وما تصطلح عليه الجماعة من تذكير آو 
نيث بناء على تصوراتها الخاصة. وعليه فإن مجرد ورود الفاظ معينة بالتذكير 
والتانيث في اللهجات المختلفة لا يعد كافياً لاستساغة الاستخدامين سواء في الوقت 
المزامن لتلك الاستخدامات او في الفترات اللاحقة لها. ولتوضيح نلك نطرح الأمر من 
خلال التمثيل التالي: 

لنتصور أن لهجة ما () تؤنث كلمة «سُلّم» ولهجة آخرى (ب) تذر هذه 
الكلمة فالتوقع هو أن التكلمين من (أ) لن يتقبلوا سوى التذكيرء على حين لن يتقبل 
النتمون للهجة (ب) سوى اتانيث. وحتى في حال الافترلض اللهجي والتاثير التبادل 
فإته من اللستبعد أن يتبع ناك تحول مباشر من اللهجة الأولى إلى الثاتيةء وإن حدث 
مع مرور الوقت فإفه لن يشمل اك كل الأفراد بدرجة متساوية. ومن هنا قإن الحكم 
أى القول بجواز الامرين يعد مضئلاً إلى حد بعيد؛ ففي كثير من الأحوال يكون 
استخدام اللهجة (ا) خاطتاً من وجهة نظر متحدثي اللهجة (ب)ء والعكس بالعكس 

وإذا ابتعدنا عن المرحلة التاريخية التي تجمع (أ) وإب) فإنتا أيضاً ¬ ومن 
ناحية مثالية - لا يمكن أن نعد مقولة الجواز تشريعاً مفيداً تلاجيال اللاحقة إلا إذا 
اقترضنا آن المتحدث هنا ينتمي إلى لهجة ديا تختلف عن (أ) وإب). ولكن هذا محال 
طبعاً في العربية التي تطرح مسالة الجنس من خلال منظومة ثناثية. (التذكير أو 
التأنيث). والأمر الطبيعي في هذه الحالة هو أن المتحدث المتلخر وبحسب اتصاله 


ومما يزيد الامر تعقيداً آن 


E |2 a رايا دا‎ 


بإحدى اللهجتين سيالف إحدى الوجهتين: إما التذكير وإما التأنيثء وسيستهجن في 
الغالب الاستخدام المعاكس ها ياقغه. 

والتآكد من هذا قإنه يمكن آن ننظر إلى موقف العربية الراهنة من بعض 
الاستخدامات التي تخالف ما استقر في الأذهان بائنسبة الجنس. قارن بين الأزواج 
التالية من الجمل: 
١ - ٣‏ - الذهب جميل في اعناق التساء. 

ب - « الذهب جميلة في اعناق النساء. 
۽ - ١‏ - هذا سلطان جاثر. 

ب - # هذه سلطان جائرة. 
۵ه - ۱ - هذه سكين حادة. 

ب - « هذا سكين حاد. 

على الرغم من أن الالفاظ المعنية هنا قد رويت بالوجهين في اللهجات العربية 
القديمة إلا آن الاستخدام الثاني يبدو غير مقبول في ضوء ما اعتدذا عليه في معاملة 
هذه الالفاظ(". 

والخلاصة أن التعميمات التي تناولت ظاهرة التأنيث المجازي كانت فيما يبدو 
مدفوعة بالرغبة الشديدة في الضبط العياري وريما التبسيط أحياناًء ولكنها - 

تة - لا تمثل الإجراء المثالي لتحقيق نا 
الاستفادة من تلك التعميمات لانها لم تراع خصوصية هذه الظاهرة التي تقوم في 
الأصل على نحى تكاملي لا يسمح عادة بتعدد جهات العزو (إلا على نحو ضيق» كما 
سنرى في الجزء .)١-١‏ ومثل هذه التعميمات» وإن كانت أقل خطراً في الشق المتعلق 
بما ورد عن العرب بالوجهين (على اعتبار أن الستخدم في كلا الحالين يترافق مع 
الاستخدامات السابقة ويكون امتداداً لها بشكل أو بآخر)» إلا أنها قد تؤدي إلى الخلط 
وتسويغ الأخطاء على عكس ما يؤمل منهاء علاوة على ما قد ينشاً عنها من إضعاف 
للحس اللغوي الطبيعي لدى المتكلمين. 


“e‏ رة ٠١‏ - #موئية ا#حشبة وکعشرون 


۴ - التخير اللغوي 
قلنا من قبل إن المادة اللغوية التي اعتمد عليها الذحاة الأوائل تشمل مساحة 


واسعة زمنياً وجغرافياء وأنها من الطبيعي أن تشتمل تبعاً هذا على الوان متعددة من 
التنوع الناشئ عن تطور الغة وتحولاتها عبر الحقب قتا 
الجندي إلى أن أهم عوامل الاختلاف التي نشهدها في أستخدام التنكير والتانيث رب 
كان راجعاً إلى عملية ءانتقال اللغة من الساف إلى الخلف وهذا الممر التاريخي كفيل 
بان يحدث تطوراً في الكلمة حیث تات في زمن ثم كرت في زمن آخر» كما أن بعض 
الكلمات قد آثرت الانعزال فبقيت أثرية متخلفةء. والتغير اللغوي عملية مسلمة في 
الظاهرة اللغوية وقانون مطرد لا تكاد تحيد عنه لغة من اللغات. ولا شك أن مهمة 
التحليل مادة على قدر كبير من الاتساع والامتداد التنوع ستكون مهمة صعبة 


اتصالية معينة» بل عوملت كل الاستخدامات الطردة والتنوعة من منظور موحد 
وانتهى كل ذلك إلى حيز ضيق لا يبدو فيه اي اثر العوامل التاريخية وملامع التغير. 
ومع أن التاليف انحوي الذي تناول قضية التأنيث امتد على فترات زمنية طويلة إلا 
أن نلك لم يغير في الأمر شيا لان المتأخرين اعتمدوا اعتماداً شبه مطلق على الادة 
التي جمعت ف العهود الميكرة وعلى المؤلفات التي صدرت عنها العالجات الأولية تلك 
المادة. فلم تلتفت الؤلقات المتاخرة في الغالب إلى الاستخدامات العلصرة لها ومن ثم 
فهي لا تخبرنا بالكثير عن مظاهر التغير في مساة العزو الجنسي. 

ولكن هذه الوضعية لا تنفي حقيقة التغير الذي تخضع له الظاهرة اللغوية في 
رحلتها عبر الأجيالء واحتكاك المجتمعاك البشرية بشعوب أو بيئات أخرى. رلعل 
ملاحة الاستخدامات اللغوية الراهنة في الجتمعات العربية الختلفة تفيض بالشواهد 
على مقدار ما تعرضت له اللغة في هذا الجانب وغيره من الجوائي الاخرى من تغير 


ass f re رليات اا‎ 


وني سياق عوامل التغير اللغوي ودورها قي بلورة أشكال جديدة واستخدامات 
الجزء التالي بعض مظاهر هذه المؤثرات التي ريما كات 
مسؤولة عن وجود ألفاظ تبدى قابلة للاستخدام بالوجهين. 


-١-٣‏ المرحلة المختلطة 


مستحدتة نريد آن نناقش 


نحن قررتا أولياً أنه من الستبعد آن يُستخدم لفظ ما في مجتمع لغوي 
متجانس بالتذكي والتانيث ويكون صحيحاً في الحالتين. هذا بدا تصوري عام يذبع 
والتانيث امران متعاكسان في الطبيعة ومتعارضان من 
التصور العقلي الذي يصدر عنه الأآداء اللغوي. وشواهد الاداء اللغوي المعززة لهذا 
المبدا وافرة ومتعددةء وتعد اكير دليل على مصداقيته. ولهذا فإن مستخدم العربية لا 
یمن آن بقبل مثلاً تانیث «کتاب» و«قلم» و«‌باب» ونحوهاء ولا تذکیر «شمس» 
و«نار» و«حرب» ونحوهاء 

والسؤال الذي نطرحه هناء استكمالاً الصورة واستقصاء للعوامل التي ربما 
كانت مسؤولة عن نشوء التعميمات التي أثارتها مشكلة الجنس الذحوي» هو: هل 
يمكن - وحتى لي حال استبعاد الظواهر اللهجية والتباين اللغوي - أن توجد حالات 
يستخدم فيها اللفظ الواحد بالوجهين؟ الإجابة التي نميل إليها هي أن هناك إمكانية 
لحدوث مثل هذاء ولكنها إمكانية محدودة ومقيدة ف وعوامل متعددة. 
وسنخصص هذا الجزء لناقشة هذه الظاهرة وأسبابها وما تنطوي عليه من 
ملابسات وابعاد لغوية قد يفيد الوعي بها في تفسير ظواهر مشابهة. 

وانبداً بعلرح بعض الآمثلة التي لا يبدو أنها تنفر من الازدواج الجنسي على 
النحى الذي وجدتاه في الامثلة التي بدأنا بها هذا الجزء. 
١ - ٦‏ - ذراعه مفتول كقطعة من 


ب - نراعه قوية وضرباته مؤلمة. 
۷ - ۱ - کان ساقه یوی کالخیزران۔ 

ب - جرحت ساقه قي الحادث. 
۸ - | - خرج وكقه ملطخة بالدماء. 

ب - کان کقه ملطخاً بالدماء. 


“a‏ رسك ٠١‏ - قحولية الحاحية وقعشرون 


REE HEDD a ED 


١ - ٩‏ - هته سبيل الحقء من اتبعها ققد تجا 

پ - سبيل الشرفاء هو السبيل إلى المجد. 
١‏ مله سوق وة رة 

ب - هذا السوق منظم ونظيف. 
۱ ۱ - اتنه مخروم. 

ب - تنه مخرومة. 

اود آن آنبه هنا إلى آن هذه الثنائيات من الأمثظة قد لا تكون جميعها متسارية 
من حيث درجة القبول» ولكنها على أية حال لا تمثل نفس القدر من الانحراف الذي 
نجده لي الامثلة الأخرى كالتي صدرنا بها هذا البحث. يضاف إلى هذا أن الاتحراف» 
إن وجد» فهو نسبي يعتمد إلى حد بعيد على الكفاءة اللغوية للمتكلم وطبيعة التكوين 
اللغوي الذي يصدر عنه. ولهذا فإن الحكم على هذه الناحية يتتوع بتنوع المرجعيات 
اللغوية والثقافية والاجتماعية للافراد. 

كن المهم هنا كما سافنا هو لن احتمال قبول وجهي الجنس موجود؛ وإن لم 

يكن موجوداً بالإجماعء فهو موجود عند البعض على الأقل. وهذا يعد كافياً لي حد ذاته 
اتأييد هذه الظاهرة الخلصة التي يمكن اتخاذها ممثلاً لوجه من أوجه التنوع اللغوي. 


--١-۴‏ لختبار تجرييي: 

وللتحقق من إمكان حدوث هذا النمط من الازدواج عملياً وبشكل يبعد المسالة 
عن الحدس الشخصي او الاستنتاجات الذاتية قمت بتجرية صغيرة ومبسطة 
لاختبار هذه النقطة بالذات. وقد تم انتقاء عدد من المقردات التي يغلب على الظن 
اختلاطها من ناحية الجنس» وكانت عبارة عن ثماني كلمات من أعضاء الجسم (اتنء 
بطن» کرش» ساق» ثراع» كق قدم ٠‏ إصبع)؛ وقدمت من خلال عدد من الجمل قي 
سياقات تركيبية تتطنب ظهور المطابقة في تاحية الجنس. وقد كان هناك قائمتان 
متشابهتان من الجمل ولكنهما متعاكستان من حيث العزو الجنسي: فإذا كانت 
الجملة في القانمة الأولى تقول مثلا: «ساقه نحيل كعود قصب» فإنها تظهر ف القائمة 
الثانية على هذا النحو: «ساقه نحيلة كعود قصب». وقد طّلب ممن يشترك في التجربة 


aS | ab ھرليات أذ‎ 


آن يحددء ومن خلال الإشارة في حقول أعدت سلفاء سلامة آى عدم سلامة الجمل في 
كل من القائمتين. (انظر اللحق رقم .)١‏ 

وحرصاً على تلقائية الاستجابات وطبيعيتها اشترطت التوجيهات أن يجيب 
المشترك على القائمة الأولى آولاً دون النظر إلى الثانية لكيلا يلاحظ التعارض في مساة 
الجنس الذي يمثل النقطة المقصودة في الاختبار يلجا حينئذ إلى ذاكرته النحوية 
ويّجري بعض اتفييرات في إجاباته السابقة. 

ولزيد من التاكد من أن استجابات المشاركين تصدر عن مجموع معرفتهم 
اللغوية الراهنة وليس عما يتنكرونه من قواعد فقد عَولٌ ببة على إخقاء الهف 
القصود أو النقطة اللغوية المراد قياسهاء واستخدمت لهذا الغرض أخطاء لغوية 
أخرى ليست مقصودة وغير متعلقة بالتنكير والتانيث ولك لصرف الانتباه عن 
النقطة المدروسة. وقد احتوت كل الجمل في المجموعة الأولى على اخطاء خارجية من 
هذا النوع على حين خات المجموعة الثانية تماماً من هذه الأخطاء. ولكي نعرف أن 
الجملة التي توصف بالانحراف هي كذلك لاحتوائها على خطا في المطابقة الجنسية أو 
لسبب آخر؛ طلب من المشترك أن يضع خطاً تحت الكلمة آى العبارة التي سببت عدم 
المقبولية. وقد استبعدت كل الأوراق التي لم تتقيد بهذه النقطةء ولهذا فقط اقثصر 
على ٠١‏ ورقة من أصل ٤٠٠١‏ ورقة. 
وبهذه الشروط تكون التجربة قد استوفت ما في وسعها لضممان حيادية 


الاختبار وجعله معيراً قوياً عن مقدار إمكانية الازدواج في مسالة التذكير و! 
فاي إجابة لا تشير إلى مواضع اتذكير والتانيث في اي من المجموعتين فهي تعني 


استخدام الكلمات المعنية في القامتين (حوالي «(/)» ولم يكن هناك سوء إجابات 
قلبلة تلتزم بالتنكير أو التأنيث بشكل عطرد. وهذا يدل في مجمله على آن هناك إمكانية 
لقبول بعض الاستخدامات المزدوجةء ون هناك الفاظاً لم تتحدد التحدد الكافي فيما 
يخص سماتها الجنسية للجازية. (انظر الجدول فيما يي). 


سق ٠١١‏ - #حولية الحاية وقعشرون 


== ی اچ۰ 


شکل ۱ 
ا الاستخدام 
الكلمة التذكير فقط التاتيث فقط الوجهين 
اللعياري 
أنن YY ٤‏ ۆنت 


إصيع ۲ 


-٣-١-۳‏ التفسير: 
لا شك آن هذه الظاهرة تعكس وضعية مختلطة لا تخلو من غرابةء خاصة إذا 
نظرنا إليها في سياق السلس التكاملي الذي تقوم عليه عملية العزو الجنسي. وبيدى أن 
هذه الوضعية هي نتاج عوامل متداخلة ومتشعبةء وآنها مثاثرة بعوامل خارجة عن 
اللغة. ولسنا هنا بصدد تعيين هذه العوامل وتحديدها على نحو شامل» ولا القياس 
امقنن لحجم الظاهرة وسماتها ومجتمعها فذلك يقع خارج نطاق هذه الدراسة ويحتاج 
إلى عمل أكثر استقلالاً وتخصصاًء ولكنا نكتفي - لغرض هذه الدراسة - بإبراز هذه 
النقطة على نحو يكشف عن أثرها في تغذية الاستنتاجات اللغوية الصارمة التي 
تاسست عايها مقولة المؤنث المجازي. فقد تكون هذه الظاهرة عرضاً من أعراض 
الازدواج اللغوي (فصيح/عامي)» والتداخل أو الاقتراض اللهجي إضافة إلى بعض 
الخصائص المتعلقة بالالفاظ نقسها وما تتعرض له من تحولات استخدامية. 


فمن جهة الازدواج اللغوي نجد أن اللغة التي ينتجها المتكلمون من متعلمي 


aS o lo رليات ا‎ 


العربية على أنها الفصحى لا بد أن تكون متاثرة - ورہما على نحى خفي - باللهجة 
التي بنطلق منها كل واحد منهم. أو إذا شتنا الدقة بان التاتج اللغوي متاثر 
بالستويين معا تأثراً يختلف في درجته باختلاف الأشخاص والسياقات. ولعل 
الاختبار الذي الجريناه يعكس إلى حد ما هذه التسبيةء وحيتئذ يحتمل أن يكون 
الجواز نابعاً من كون المنكلم متاثراً بمرجعيتين لقويتين إحداهما تميل إلى التذكير 
والاخرى تميل إلى التانيت. 

ولكن الامر لا يقتصر على ناحية الازدواج اللغوي وما تخلقه من وضعية 
بينية تتردد فيها الاستخدامات اللغوية بين جهتي الجنس» إذ هناك ايضاً التداخل 
الناتج عن تفاعل اللهجات المعاصرة بعضها مع يعض وما ي اض من 
تطورات واستخدامات لغوية مستحدثة'. وقد يضاف إلى ذلك مسالة دقيقة أخرى 
تتعلق بالاداء الفردي وما يجريه مستخدم اللغة نفسه هن قياسات خاصة قد تؤدي 
به إلى تانیث لفظ معين في سياق وتنكيره في سياق آخر. فإذا لخننا مثلاً كلمتي 
«بطن» وء‌کرش» فی الاختبار السابق نجد ان کلاً منهما قد ورد ست مرات بالتذکیر لإ 
غيرء ومرة واحدة بالتأئيث لا غير» وثلاثاً وعشرين مرة بالوجهين مع أن الاستخدام 
المعياري لهذين اللفظين يقضي ان يكون الاول مذكراً والثاني مؤن 
تذکیر «کرش» قد جاء من قیاسه أو تقریبه معنی «بلن» الذي يستخدم مذكراه أي أن 
هناك تقريباً بين المترادفات سبّب هذا التداخلء فالمتكلم يذكر لآنه يقصد معنى لفظ 
آخر (يذكر كلمة «كرش» لأنه يقصد «بطن»). ومثل هذا يمكن أن يقال بالنسبة لكلمة 
«قدم» التي ةد لا يكون تأنيثها معتمداً بالضرورة على الاستخدام القديم وإنما ياتي 
هن قبيل اختلاطها دلالياً بكلمة مرجل» التي هي مؤنثة باطرادء رلهذا فهي تذكر ف 
الاستخدامات الحديثة حين لا يوجد مثل هذا الربط بل يكون الاعتماد الأكير على 
شكل اللفظ ومظهره الخارجي. 

وإذا تذاولنا الظاهرة التي عبرت عنها التجربة السابقة من زأوية أخرى فإتها 
يمكن أن تعد مظهراً من مظاهر التطور اللغوي. وهذا التعط من التطور - كما تقرر 
نظرية الموجات - لا يشمل جميع المواد المرشحة للتأثر في آن وأحد أو بضربة واحدة 
ولكنه يندرج عير تلك الواد على نحو موجي ومتدرج قد بتعرض للتوقف”ء وريما 
أيضاً للمعاودة والتشعب. ويقدم لفا بيكرتون 80٤۲٠١‏ في إطار ما أسماه بالنموذج 


زە ا 


رس ٠١١‏ - قحوئية فحندية و#عشرهن 


CL ERM RETIRE BIRSA E BREED eASE 4 


الديتاميكي ع تهمهم وموك لتفسير التطور اللغوي مثالاً للتفاوت قي النتائج التي 
قد تظهر بها التغيرات اللهجية بحيث يمكننا آن نجد أن التاتج الكلامي لمتحدثين () 
و(إب) يختلف حين يكون التغيير قد نال قطة معينة عثد أحدهما دون الأخر. كما أن 
هناك احتمالاً ثالثاً متحدث ثالث (ج) يكون ف بداية تعرقه الاستخدام الجديد فنجده 
يراوح بين الاستخدامين فمرة يتابع (ا) ومرة يتابع (ب)'. ونستطيع من خلال هذا 
اللفهرم أن نفسر عدداً من الأمور التعلقة بالظاهرة الراهنة مثل كونها محصورة في 
مواد معينة دون آخرىء» واختلافها من متحدث لآخرء وآنها - على الرغم من تداخل 
العوامل المؤدية إليها وتشابكها - ليست حكراً على مرحلة معينة دون أخرىء ولكنها 
تبرز متى توافرت الظروف الملائمة لذلك. وإذا تصورنا أن وضعية كهذه ربما كانت 
موجودة على نحو ما عند مستخدمي اللقة العربية في المراحل المبكرة التي اعتمد 
ییا تات » فإته يمكن لنا آن نتصور حينئذ آن التعميم الذي تضمنته المقولة 
بنك المجازي ريما كان متاثرا بمثل هذه الوضعية. ولكن وجود هذا 
الاحتمال لا يبر تلك القولة التعميمية. لانه - كما نكرنا - مقيد بظروف معينة 
وبامثلة محدودة قد تفرزها اللغة على نحو جماعي أو فردي في بعض الراحل 
التحولية بحيث لا شكل قائوناً مستقراً لو نمطا مطرداً. 


aaa efe LI, 1 ريا‎ 


٤‏ - اتجاه التطور 

إضافة لا سبق نجد أن جانباً كبيراً من المشكلات التعاقة بالجنس النحوي 
يعود إلى عوامل تتعلق بحقائق التطورات التاريخية التي مرت بها هذه الظاهرة. 
التنكير والتاتيث. ومن ابر إشكالات هذه التطورات إن جذورها وتشكلاتها 
الأولية تعود قيما يبدو إلى عهود موغلة في القدم مما يصب مهمة رصدها وتفسير 
ما تنطوي عليه من أنماط. وقد أدى نلك إلى نشوء بعض الفاهيم التي آن یعاد 
تقييمها وتفسيرها في ضوء ما يمكن استنباطه من المعطيات التاريخية المتصلة بهذه 


ظاهرة 


الظاهرة. وسنناقش في هذا الجزء واحداً من هذه المقاهيم وهو المتمثل في القول: بن 
التطور في مسالة العزو الجنسي يسير عادة باتجاه التذكير؛ آي من التانيث إلى التذكي 
وليس العكس. 


لقد جاء عن النحاة القدامى ما يشير ضمنياً إلى هذا الاعتقاد. فقد تردد عند 
الفراء مثلاً عبارة: «والعرب تجترئ على تذكير المؤنث إذا لم تكن فيه الهاء»". ويتجه 
إبراهيم أنيس من المحدثين اتجاهاً مشابهاً حيث يرى أن الالفاظ التي وردت فيها 
روايات بالوجهين تتجه في النهاية - في أكثر اللغات - إلى الثبات على حالة واحدة هي 
التذکیر کما حدث في الکلمات «طریق» ومضبع» و«عسل» و«روع» ومخمره". وعد 
إبراهيم ائيس فلك من قبيل الاتجاه إلى (إعادة) الصلة «العقلية المنطقية بين الأسماء 
ومدلولاتهاء". 

هناك ني الواقع بعض الملاحظات على إلآراء أو الاستنياطات السابقة. وقبل أن 
نتثاول بشكل مباشر فكرة ءالاجتراء» التي جاءت عند الفراء» وفكرة «الاتجاه إلى 
الصلة المنطقبة بين الأاسماء ومدلولاتهاء التي تضمنها كلام إبراهيم ائيس نريد أن 
ننقب في الخلغية التي ريما كانت مسؤولة عن تشىء هاتين الفكرة 
هنا أن نبتدئ هذا التنقيب من خلال الإجابة على السؤالين التاليين: هل كان التحول 
من التانيث إلى التذكير أكثر أو العكس؟ وهل هذه التسبة هي من قبيل المصادفة أو 
آنها متأثرة ببعض مجريات التطور اللغوي؟ 

لا يوجد في الواقع دراسات إحصائية 


يقة قبين الفوارق في نسبة التحول بين 
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3 imino aria 


وجهتي العزو؛ والذي يظهر لنا في هذا الشآن هى أن قول بان نسبة التحول من 
التانيث إلى التنكير هي الأكثرية له ما يسوقهء فنحن لا نكاد نعثر على ما يشير إلى 
تحول الالغاظ المنكرة إلى التاني". وأياً كانت حقبقة الفوارق النسبية بين الامرين 
فإنها - كما سنوضح عاجلاً - لا تعود إلى عوامل كلية (الهه٠ء٠نصسا)‏ قارة في طبيعة 
التطورء واكنها تعود إلى عوامل موضوعية تستتد إل الكيفية التي مرت بها طاهرة 


هنا تختلف من حيث النطلقات وتختلف من حيث نائج ایض 


إن القضية هتا ليست قضية تنكير وتانيث فحسب بل إنها على علاقة 
بالراحل التطورية التي مرت بها هذه الظاهرةء وغيما إذا كان التفريق بين المذكر 
والمؤنث (على قدمه) موجود ابتداء ثو أنه كان وليد مرحلة تاليةء وكذلك بنوع 
الإجراءات الصرفية التي تبنتها اللغة لتحقيق الفروق الجنسية وق آي من الفرعين تم 
تمثيلها. وسنقوم فيما يلي بمناقشة هذه النقاط. 

هناك دلائل عديدة تشير إلى أن التفريق الشامل بين المذكر والمؤتث لم يكن 
موجوداً منذ البداية". بل كان مسبوقاً بمراحل خالية من هذا التفريق. ومما يعزز 
هذا الاعتقاد وجود الفاظ خاصة بالمؤنث وخالية من العلامة (مثل «طالق» «عائس» 
«عاقر» إلخ)» ووجود الفاظ متخصصة تدل على التذكير أو التأنيث بلقظ متخصص 
خال من التاء (مثل «لب»/ ءأم»» و«حمل»/ «رخل» وما إلى ذلك)“. ولحل التفسير 
الأقرب لخلو مثل هذه الالفاظ من العلامة المعتادة التأنيث «التاء» هو آنها تنتمي إلى 
مرحلة ما قبل العلامةء أي قبل أن تبدآً اللغة في التعبير عن الفروق الجنسية بأساليب 
صرفية محددة. ولكن الملاحظة الأهم هنا هي آن التفريق الصرفي والتفريق 
الفاهيمي ليسا بالضرورة متزامتينء فالاقرب إلى الظطن هو أن يسبق 
الفاهيمي التفريقً الصرلي. وليس من الضروري - 
التحول الصرث (حيث يحدث) كل الغردات المرشحة لذلك بطريقة 
بعض الالفاظ عن مثيلاتها لاعتبارات عديدة من أهمها عدم الالتبلس. وقد فسر 
القراء خلو صقات مثل طالق وعاقر ونحوهما من علامة التأنيث بأن هذه الصفات 
هي مما يختص به المؤنث لصلاً مما يلغي الحاجة إلى العلامات الصرفية القارقة'. 


ass |! reb رليات ارا‎ 


وقياساً على هذا يمكن أن ذنظر إلى المؤنثات المجازية التي لم تلتحق بنظام الحلامة. 
وان نرد تلخرها في هذا الشان إلى آن المولضعات الجنسية المرتبطة بتلك الالفاظ ما 
الت قائمة بشكل اى بآخر في أذهان امتكلمين إلى الحد الذي تنتقي مه الحاجة إلى 
إبراز تلك المواصفات من خلال البنية الصرفية للكلمة. فقي الزمن التاخم لبدايات 
التمبيز الصرفي لم يجد المتكلمون حاجة كبيرة لإضافة العلامة إلى الفاظ يرون آنها 
محددة أصلاً قي ناحية الجذس. ولكن نلك المحدد قد يصبح مع مرور الوقت أقل 
تحديد؛ فالتصورات والاعتبارات الفاهيمية التي كانت اساس العزو في امراحل الاو 
ربما تلاشت أو ضعقت - وخاصة بعد وجود مقومات لغوية 
الاستراتيجيات الاعتباطية - بحيث لم يبق امام المتكلم إلا صورة اللفظ فقط. ويهذا 
تصبح مرحلة ما بعد العلامة مختلفة عن سابقتها من نأحية ما تتوافر عليه من 
مقومات وإمكانات. وسيجد المتكلم نفسه عند التعامل مع الالفاظ المجردة من العلامة 
- مثل مساق؛ و«نراع» و«كف» ومنار» و«شمس» إلخ - آمام استراتيجيتين: إما 
النظر إلى اللفظ أى إنشاء تصورات وقياسات معينة لإتمام عملية العزو الجنسي. ولا 
شك أن النظر إلى اللفظ يعزز جانب التذكير بسبب غياب العلامةء اما التصورات 
الذهنية الجديدة فإنها قد تكون هشة وعرضة للاختلاقات الفرديةء وربما غير قادرة 
على مقاومة ما يفره الشكل الخارجي للكلمة من إيحاءات هي لي مجملها اصالح 
التذكير. وقد يعود ثبات اللفظ على صورته القديمة إلى اتصال الرواية أو عدم 
الاحتكاك باستخدامات معارضة قد تتجح مع الوقت في الحلول محل الاستخداماك 
القديمة. فكلمتا «شمس» و«نار» مثلاً لا يوجد فيهما أي نوع من الخفاء بالئسبة 
الجنس» إذ انتقلتا عبر الاجيال بالصورة الأصلية ودون تحوير جوهري لمحتواهما 
الدلالي ای ما ارتبط بهما من وظائف. 


خلاصة القول أن النقلة التطورية من اللاعلامة إلى العلامة قد وت عدداً م 
الإشكالات التي تركت آثاراً لغوية شاثكة كان من نتاجها تلك المواجهات الستمرة 
والتنوعة بين الصيغ القديمة والحديثة. فالتحولات اللغوية كما أسلقنا لا تقوم بقرار 
إرغامي يمكن تطبيقه على نحو رياضي ناجز وشامل ولكنها عملية متانية لها 
طبيعتها وقوانينها الخلصة. ولهذا فإن التحول إلى العلامة على الرغم من رسوخه 
التدريجي من الناحية امفاهيمية إلا اته لم يكن بحال من الاحوال شامل. ولك مجرد 
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ا 


وجوده اللاحق قد غير كثيراً في النظرة إلى مسالة التذكير وؤ قلم تعد المعرفة 
اللغوية تسير وفق المعايير الاعتباطية قحسب بل أضيف إليها بع جديد هو البعد 


الصرفي للكلمة. وبهذا يصبع التصور التالي المبني على الجاتب الصرفي (اتظر شكل 
أسفل) جزءا من معادلة التذكير والتانيث ومؤثرأً قوياً فميا يطراً عليها من 
تشکلات. 

شكل ‏ يبين اثر استحدايخ العلامة في اتجاه التطور 
| (لجنس) - قبل العلامة ب - بعد العلامة 
الؤنك (صيعة + صفر) (صيغة + ة) 
المذكر (صيغة + صغفر) ا (صيغة + صقر) 


نستنتج من هذا الشكل أن آي لفظ خال من العلامة ثي المرحلة (ب) يحمل 
بالضرورة تحيزاً صرفباً للتذكير آنه ما لم توجد عوامل نفسية أو ذهنية (موروثة 
كانت آم مستحدثة) فإن الأرجح هو أن ينتهي مثل هذا اللفظ إلى التذكير ففي مرحلة 
ما بعد العلامة تمثل الصورة (صيغة + ) الإطار النمونجي للتأتيثء على حين تمثل 
الصورة ([صيغة + صفر) الإطار النمونجي للتنكير. وإذا قارنا الآن بين وجهتي 
العزى الجنسي في () و(ب) فإثنا سندرك بوضوح الحيف غير المقصود الذي نال 
صي التأنيث الخالية من العلامة إذ أممبحت بعد التحول ملتبسة شكلاً بصيغ المذكر 
ومن ثم آكثر قابلية للتحول في هذا الاتجاه. 


بهذا نكون قادرين على فهم السبب في ميل المؤنثات المجازية الخالية من التاء 
إلى التذكير [الامر الذي دغع البعض إلى الاعتقاد بأن التطور اللغوي يسير (بطبيعت) 
بشكل مطرد أو غالب من التأثيث إلى التذكير وليس العكس. ويتبين آيضاً من خلال ما 
قلناه هتا آن الملاحظة السابقة التي لفت آنظار القدماء والمحدثين على السواء لا تعبر 
عن ميل فطري في اللغة لى قانون قار في طبيعة التطور ولكنها تعود إلى أسباب 
موضوعية تتمثل في النهج الذي ساكته ظاهرة التانيث (شكل ؟). والذي جعل من 
المحتم آن يكون التنقل بين جهتي العزو في صالح المذكر. لذا فإننا لو عكسنا وضع 
رليات ارات a |2 lei‏ 


کک گے دی 


الوسم الجنسي وجعطلتا الذكر هو الموسوم عوضاً عن المؤتث فإن النتيجة ستتعكس 
حينئذ وسيكون من المرجح أن نجد التحول من المنكر إلى المؤنث هو الاكثر. 

إثن فقد ادت الوضعية التي عرضناها هنا إلى تعاظم دور العلامة بشكل كبير 
لتجتذب الكثير من المفردات التي كانت خالية منهاء ليس المذكرة فحسب» بل ايضاً 
بعض المنثات التي لم يكن تعيين الجنس فيها من طريق «التاء»» مما يدل على مقدار 
الارتباك الذي سببه التحول من مرحلة إلى مرحلة آخرى. ويمكن ان نذكر للتمثيل هنا 
- اسماء وصفات - كانت تستخدم بلفظ واحد للمنكر والمؤنث 
دخلتها التاء في بعض الاستخدامات اللاحقةء مثل «فرس» وءأسد» ونحوهما حيث 
وردت استخدامات بإلحاق التاء للدلالة على المؤنث مع انها في الاصل تستخدم 
للجنسينء فالذي حدث هنا هو تخصيص اللفظ المجرد للمذكر ولستخدام مقابله 
التائي للمؤنث أي تقسيم الفط القديم إلى شقين (شق للمذكر خال من العلامة» 
وشق للمؤنث مع العلامة)". وقد آخذت التاء أيضاً تحل محل الآليات الأقدم في 
الدلالة على المؤنث. ومن امثة ذلك ما نجده في مثل «أتان» حيث الحقت بها التاء في 
بعض الاستخدامات مع العلم بان هذا اللفظ موضوع أصلاً للمؤنث ومن ثم غير 
محتاج للعلامة". ومع ان بعض نتاج تلك الكيات - كاستخدام التخصيص اللفظي 
للتعبير عن الجنس - قد بقيت كما كانت من قبل مثل «آب» وءآم» إلا آن البعض 
الآخر قد تعرض في الاستخدامات المتاخرة إلى إضافة التاء كما رأيذا في «آتانة» بزيادة 
التاء. ويمكن تفسير هذا التحول بأن التباعد الزمني قد تسبب في سقوط خصوصية 
هذه الالفاظء فهناك مفاهيم معينة على مستوى الدلالة الخاصة للصيغ لم تعد 
موجودة“» وعندما تتلاشى تلك العناصر المفاهيمية التي تخصص لفضاً معيناً 
بالدلالة على معنى معينء أو تسمح لصيغة مأ بوصف المذكر والمؤئث على السواء» مع 
مرور الزمن وانتقال اللغة عير الأجيال» يعود التطبيق المباشر لقانون العلامة هو 
المرجعية الوحيدة التمييزء وتصيع التاء شعار اتانيث وتتحول اللايسات الآخرى 
(الاقدم) بالتدريج إلى علامات غير دالة. 


عدداً من 1 


نعود الآن إلى رآي القراء في تفسير تحول بعض الالفاظ من التأنيث إلى 
التذكير» حيث يرد ذلك إلى اجتراء العرب على تذكير ما خلا من العلامة. إن هذا الرأاي 
إلى جزء من السبب الذي شرحناه في إطار التطور التاريخي المتكور آنغاً (فخلو 
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من العلامة)» ولكن المساة ليست مسكة «اجتراء» آو عدم «لجتراء» لأن هذا التأويل 
سيطرح سؤالاً تصعب الإجابة عته: اذا تالت هذه العملية بعض الالفاظ (الخالية من 
التاء) وتوقةت دون البعض الآخر؟ إن الأمر كما أوضحنا يعود بالدرجة الأرلى إلى 
مسيرة التطور اللغوي نفسه والكيفية التي تنتقل بها اللغة من جيل لآخر؛ فهتاك 
اظ تحتفظ بمقوماتها الدلالية بما ني ذلك التصورات الجنسية التي ارتبطت بها 
ابتداء فتبقى لهذا كما هي وتقاوم إمكانات التغييرء أما البعض الآخر الذي لم يحتفظ 
بتلك المقرمات في ظل الاتقطاع بين المراحل أو بفعل الاقتراض اللهجي والتفاعل 
الثقافي مع البيئات الجديدة فإنه سيكون أكثر عرضة التغير والتنبذب. وقي ضوء هذا 
نستطيع آن نميز بوجه عام بين ألفاظ مثل شمس ونار وحرب وارض وعين ونحوها 
التي بقيت مؤنة كما هي (على الرغم من خلوها من التاء) وبين ألفاظ مثل ساق 
وكف وبطن وان إلخ التي كانت عرضة للاضطراب. 


اما بالنسبة لا قاله إبراهيم ائيس من آن التطور في ظاهرة اتانيث والتنكير 


يتجه إلى الصلة المن الاسماء ومدلولاتها فهو لا بستقيم في ظل ما 
أنه يثير عدداً من التساؤلات التي تتعارض إجاباتها مع اطروحات الكاتب نفسه. يقول 


شوقي النجار: 
«هل الصلة العقلية بين الاسماء ومدلولاتها يلزم معها لن تتطور إلى 
التنكير؟ فإذا صح لن هذا التطور يتجه إلى التنكير خاصة؛ معنى ذلك التخلي عن 
الصلة العقلية بين الاسماء ومدلولاتهاء لآن هذه المدلولات ليست مذكرة ققط بل 
منها المؤنث كناك. ومعنى هذا أنه إذا مال التطور إلى الاتجاء إلى الصلة المنطقية 
الاسماء ومنو لاتهاء كان معثى تاك عدم الالتزام في التطور إلى التذكير خا 
كيف تتجه اللغة إلى الصلة العقلية بين الاسم ومدلوله. وخاصة في الجمادات أو 
العاني» وليس دلول هذه الاسماء شيء ينم عن الجنس على الإطلاق؟.. 
وقد اتجه إبراهيم أنيس لتأييد فكرة اتجاه التطور إلى التذكي من خلال مقارنة 
بعض اللغات الساميةء مشيراً إلى آن اللغات السامية عرقت بعض الكلمات التي ابتدات 
مؤنثة شم تطورت إلى جواز التذكیر والتاتیث ثم استقرت آخیرا على الت کلعة 
«شمس» التي نعدها مؤنثة في العرييةء نراها في العبرية والآرامية جاثزة الأمرينء 
واخيراً نراها قد استقرت في الأشورية على التنكير». والستشهد ليضاً بما في لهجة 


ریات اراب الل ار س 


القاهرة انحديثة من كامات تحولت إلى التذكير بعد آن فقدت «فكرة التأنيث» مثل: 
ذراع» قدم» آصبع» ظقرء جتاح» آرنب» دلو» سوق ضبع(. 

ولكن هناك العديد من الاعتراضات على هذه المقارنات. منها ما ذكره شوقي 
النجار من أن الأشورية لا تمثل مرحلة اخيرة في سلسلة تطور لفات السامية مبل 
هي أقدم من العربية والعبرية والآرامية» مما يقدح في صحة هذا الاستدلال". 
ونضيف إلى ذلك أن العربيةء التي تفوقت على الفروع السامية الأخرى باستمرارهاً 
حتى الآن» ما زالت تحتفظ بكلمة «شمس» كما هي بالتانيثء فلماذا لم يحدث تغيير؟ 
E‏ ا ا ا ان اول إن کر ون بورد 
التي طرحها إبرأهيم أنيس غير مطردةء ومن ثم فهي لا تفر لنا لاذا تخلفت بعض 
الألفاظ وبقيت كما هي دون تغيير. 

ولعل الآرجح - من وجهة نظرنا - هو أن ظاهرة التانيث في اللغات السامية 
الاخرى مرت بعراحل مشابهة لتك التي مرت بها العربية؛ أي أن التمييز بين المذكر 
والؤنث لم يكن موجوداً في امراحل اللبكرة من عمر اللغة7. وإذا قبلنا بهذا الافتراض 
فإننا نستطيع حينئذ ان نطبق التفسير الذي تبنيناه بالنسبة العربيةء والذي يصبح 
اليل إلى التنكير بموجيه عملية مفهومة ومتوقعة. وتبقى بعد نلك بعض الفوارق 
التي تؤدي إما إلى تعزيز عملية التحول أو إعاقتها والتي تتحدد بشكل مستقل على 
ضوء الظروف الاجتماعية والحضارية التي تمر بها كل لفة لى مجتمع من 
المجتمعات. وقد تتعرض بعض الالفاظ لشيء من الاختلاط في المراحل الانتقالية التي 
بتأثير التفاعل مع اللغات والثقافات الأخرى مما يؤدي إلى ثشوء الستخدامات 
غير مستقرة في التذكير والتانيث. ولسوق هنا الملاحظة التي جاء بها ديثلف نيلسون 
إذ وجد أن «الشمس» مؤنثة عند الساميين الجنوبيين ولكنها مذكرة عند السا 
الشماليينء أما في منطقة الحدود فهناك شيء من الخلط حيث تتردد هذه اللفظة 
التذكر والتانيث. فهذه اللاحظة تؤيد ما قيل من أن التطور يخضع في الغالب 
لأمور من خارج اللغةء كما تلقي بعض الضوء على ما ذكره إبراهيم انيس من تردد 
كلمة «شمس» بين التذكير والتأنيث في قلغة الآرامية والعيرية. 


“a‏ رسكت +١١‏ - قحولية #حاية وقعشرون 


ص 


۵ - مقاصد التڪلمين 

تتجل إشكالية قصدية المتكلم بالنسبة لوضوع الجنس النحوي في وجود 
أفاظ يمكن استخدام كل منها للدلالة على آمرين مختلفين تنكيراً 
الكلعة نفسها مؤنثة في سياق ومذكرة في آخر ويكون تأويل هذه المفارقة مبنياً على 
مايقصده المتكلم من تلك العاني التي قد تكون متعارضة من حيث الجنس. ويمكن آن 
نجد آمثلة لهذا فيما يعرف بالمشترك #لغظي حيث تتنوع مدلولات الكلمة الواحدة 
وتتعدد. فكلمة «شمس» التي تستخدم الدلالة على الشمس المعروفة وتكون مد 
من لاغيز لنوع من الحلي (المعروفة في ذلك الزمن) وتكون حي 
مذکرة(). ٠‏ ومن ذلك أيضاً كلمة «درع؛ التي تكون منكرة حين يقصد بها درع المراةه 
ومؤنثة حين يقصد بها درع الحديد"ء وأيضاً لفظ «مسك» اذ 
مادته» ويؤنث إذا كان امقصود رائحتهء وكذلك «اللسان» الذي يذكر إذا قصد بذاته 
ويؤنث إذا كان المقصود الرسالة أو القصيدة. 

ومهما كانت العوامل المسببة انشىء الاشتراك اللفظي فإن هذه الظاهرة تبدر 
ذات آثر في تعميق الوهم بجواز تذكير وتانيث بعض المسميات لا تنتجه من الفاظ 
متحدة في مظهرها اللفظي ومتمايزة في دلالاتها العامة وريما الجنسية. ولعله لا 
يخفى آن التنوع في العزو الجنسي في مثل هذه الحالات ليس تنوعاً حراً ولكنه تنوع 
مقنن ومشروط بقصدية المتكلم وما يرمي إليه من معان. وعليه فالامشة التي 
استعرضناها من قبل وما شايهها لا تعد كافية لتلسيس مقولة الجوان بشكلها 
المطلق: فكلمة «شمس» لا يمكن تذكيرها حين يقصد بها الشمس الطالعةء و«مسكء لا 
یکون تانیثه مقبولا حین یقصد لفظه و مادته» وملسان» ا بد آن یکون منگراً حین 
يراد به العضو العروف. ولا شك أن مخالفة هذا ستكون منكرةٌ من وجهة نظر 
المجتمع اللغوي الذي تقوم فيه هذه المواضعات. 

ولعله من الممكن آن ندرج تحت مفهوم قصدية المتكلم ملمحاً آخر من ملامح 
التنوع الاستخدامي في مساة الجنس يمكن افتمثيل له يما جاء في الحكاية المشهورة 
التي تذكر ان أعرابياً قال: «فلان لخوب» جاعته كتابي فاحتقرهاء» ولا سل عڻ سبي 


عرلپات الراب الیل ااا س 


- 


تاتیث «کتاب» اجاب: «لیس بصحیفة؟.('؛ 3 فهو إذن يؤنثه لاته قصد هنا معنى مونل 
هو معنى «صحيقة» وليس المعنى الشائع لكلمة «كتابء. وهذه الرواية تشير إلى حالة 
خاصة من حالات الاداء الفردي التي يعتمد فيها المتكلم على استراتيجياته وآحكامه 
اللغوية الخاصة. ومن الطبيعي أن يتسم ناتج هذه الوضعية بالندرة والبقاء ضمن 
حدود ضيقة حتى عند القرد نقسه؛ ولهذا لا نكاد نعثر فيما روي من إتتاج لغوي على 
نماذج ولسعة من هذا القبيل» كما آنا لا نجد ما يفيد بتعميم الاسلوب الذي انتهجه 
الأعرابي في معاملة كلمة «كتاب» بالتائيث. 

ويمكن آن نضم ايضاً تحت المفهوم المطروح هنا ما نجده من بعض الالفاظ 
التي تستخدم مؤنثة بمعنى ومذكرة بمعنى مثل بكر وعاد وشمود وقريش وربيعة 
ونحوها من اسماء القبائل أو الآسماء الدقة على جماعة؛ إذ يمكن أن يقال مثلاً «بكر 
تقول كذاء على إرادة معنى القبيلةء وءبكر يقولون كذاء على إرادة الناس المنتمين إلى 
تلك القبيلة. والمرجع في هذا هو اختيار امتكلم والوجهة التي يدير عليها كلامه وليس 
اللفظ بذاته. 

لكل هذا نعتقد أن ظاهرة المشترك اللفظي - إضافة إلى الظواهر الاخرى التي 
سبق تناولها - قد شجعت على القول بجواز تذكير المؤنث المجازي لأنها تسمح للفظ 
اموضوع اصلاً للإشارة إلى شيء محدد من تاحية الجنس أن يعني العكس حين 
يكتسب دلالات جديدة تق إلى أن هذه الظاهرة 
ليست مقيدة بمرحلة من مراحل قئغة بل إنها من الكليات اللغوية الأصيلة والمتاحة 
على الدوام» ومن المثاجي الابتكارية التي تؤدي دوراً حيوياً ومتجدداً لتزويد اللغة 
بأنماط ومعطيات استخدامية بيقع الإشكال حين يحاكم اللفظ بعيداً عما 
یحتمل من دلالا ذ بعض العيتات العزولة عن سياقها آى عن الرجعية 
الفردية المستخدم» إذ كثيراً ما يقود ذاك إلى استنباطات غير 


لی عند 


“a‏ رسعت ٠١١‏ - فحونية قحاية وقعشروت 


- ناذا المؤنث المجازي؟ 


يثير تخصيص المؤنث المجازي - دون المنكر المجازي - بجوان التذكي 
والتانيث سؤالاً مباشراً عن مرجعية هذا التخصيص ومسوغاته؛ إذ ليس هناك ما 
يلم عقلاً بمنح هذه المرونة الاستخدامية في ناحية المؤنث وحجبها في ناحية المذكر. 
ومع آن المناقشة التي قدمناها في الأجزاء السابقة تنامض مقولة الجواز أصلا إلا آنقا 
هنا نحاول استكمال الصورة من خلال طرح هذا التساؤل الذي يعد منطقياً 
ومشروعاً. 

من التاحية العامة يبدو آن حصر الجواز في نطاق المؤنثات المجازية على صلة 
بالملاحظات والمفاهيم التي سبق تناولها والتي كانت في مجملها إرهاصاً بالقول 
بجواز تذكير وتانيث المؤنثات المجازية بعامة. وهنا نجد مثلاً أن ملاحظة التطور الذي 
نال بشكل غالب الكلمات المؤنثة بحيث تحول كثير مها مع الزمن إلى التنكير قد ادت 
إلى نشوء بعض المفاهيم والمقولات التفسيرية من مثل: 
- إن العرب تجترئ على تذكير المؤنث المجازي الخالي من التاء. (الفراء)( 
- إن تنكير المؤنث المجازي واسع جدأ. (ابن جني) 
- ان التطور سیر باتجاه التذکیر. (ابراهیم ائیس) 

وهكذا انصرفت الاذهان إلى المؤنثات المجازية دون المذكرات المجازية مع أن 
ظاهرة التطور باتجاه التنكير - كما بينا في الجزء ٤‏ - لا تحمل في واقع الأمر تحيزاً 
جنسياً مقصوداً لذاته» ولكنها تقوم على أسس موضوعية تتصل بتاريخ التميبز 
الصرفي واستجابته للتطورات الحاصلة في مجال العزو الجنسي. 

إذن فالنظر إلى 1 المجازية على النحو الذي عبرت عنه المقولات السابقة 
هو وليد اللاحظة الكمية التي توحي ظاهرياً بعدم التوازن بين قطبي الجنس 
المجازي. وانسجاماً مع تاك الاستنتاجات المبنية على الكم فقط والتي رآت قي المؤنثات 
المجازية أمراً خاصاًء برزت مقولة آخرى تهدف إلى تكريس هذا التصور وتفسيره 
وتتلخص في النظر إلى الذكر على آنه الأصل والمؤنث فرع عنه. 


Lee E 


e 


يرى ابن يعيش أن التكلم عند إستاد الفعل إلى الؤنث المجازي يكون «مخيرا 
ني إلحاقق الحلامة وتركها... تح اتقطع النعل وانقطعت النعل» وانكسرت القدر 
وانكسر القدرء وعمرت الدار وعمر الدار؛ لان التانيث ما لم يكن حقيقياً ضعف ولم 
يعين بالدلالة عليه» مع أن الذكر هو الآصل فجان الرجوع إليه.). 


وإذا تفحصنا هذا التعدليل نجده يقوم على ركيزتين» هما: (1) ضعف المؤنث 
المجازي لعدم الحقيقةء و(۲) أصلية الذكر. ولكن الضعف المنسوب إلى المؤنك 
المجازي ينطبق ايضاً وللاسباب نفسها على المذكر المجازي لان مدره عدم الحقيقة 
في الجنس. وهذا يسقط الركن الأول بحيث لا يبقى سوى اصلية المذكر والتي 
سنناقشها في الصفحات التالية. 


ييدو آن فكرة أصلية المذكر من الاسس التي استقرت مبكراً في التفكير 
النحوي وإن كان توظيفها في مسالة التانيث على النحر الذي عرضناه لم يتم إلا في 
فترة متاخرة". وإذا ما اردنا مناقشة هذه الفكرة وإمكانية أخذها أى ردها فإتنا 
نحتاج مبدئيا إلى تحديد المقصود بهذه الفكرة: فهل يراد بها أسبقية الوجود المادي 
المنكر بحيث تكون كل عينة من عينات التانيث مبنية على إصل مذكر؟ آم انه يراد 
بها أصلية عامة متأثرة بالمعارف والمعتقدات التعاقة ببداية الخلق ويالذهنية التي 
تعطي انكر مكانة أعلى؟ أم انها أصلية نحوية تشير فقط إلى التمايز الصرفي الشائم 
بين الالفاظ المنكرة والمؤنثة حيث تكون الأولى مجردة (من العلامة) في الغالب على 
حين تكون الثانية موسومة في الغالب؛ ويكون التجرد حالة تمثل الأساس؟ 


كل هذه التأويلات محتملة لفكرة الاصليةء ولكنها ليست كلها قابلة للتوظيف 
في تفسير مسائل التذكيرو التأنيثء أو للاخذ بها كمبد للتحليل النحوي. وإذا أخذنا 
التفسي الأرل تجده بيالغ ف الاصلية وتحقق السبق الادي للمنكد, الآمر الذ يانم 


وهذا محال طبعاً لسيب بسيط وهو أن التقابل بين النكورة 
والانوثة كما هى ف الأحياء غير متحقق في الجمادات رالعاتيء ولهذا نجد العديد من 
الألفاظ المؤنثة التي لا يوجد لها أصل ذكوري بالعتى امقصود هنا من مثل باخرة 
قاطرة عمارة طاولةء كعبةء سقينة. إلخ). لذا فإن التمسك الحرفي بقكرة اقسبق 


“e‏ رست ٠١١‏ - #حوية قحادية وقعشرون 


e 


المادي يضح امام الباحث إطاراً تصورياً معقداً التفسير والتطيل اللغوي يعمل على 
إعاقة التجانس بين الحالات والتماذج اللغوية المختلفة. 

اما التأويل الثاني الذي ينظر إلى اصلية المذكر في إطار بداية الخلق وما يرتبط 
بذلك من معتقدات فاته وان كان من المحتمل وجود آثر له في توجيه الفكر إلا آنه لا 
يبدو ذا أثر مباشر في توجيه القانون اللغوي والقضايا المطروحة هنا؛ فلو قيل مثلاً إن 
[التنكير اصل والتانيث فرع عنه» وتنكير المؤنث جائز لأته رجوع إلى الأصل]ء فإن 
ذلك لا يعطينا تفسيراً لغوياً دقيقاً لسالة التحول في العزى الجنسي قادرا على كشف 
السبب في تحول بعض الالفاظ دون بعضها الآخر. ولا يخفى أن هذه النظرة تشترك 
مع سابقتها في جعل التذكير سبق من التانيث مع أن الواقع اللغوي يرجع أمرا آخر: 
وهو آن المذكر والمؤنث قد وجدا (ذهنياً على الأقل) منذ أن عرف الإنسان التمبيز بين 
الخلوقات التي تتمايز على اساس سماتها البيولوجية 

آما المعنى الثالث الذي تكون فكرة الأصلية بموجبه 
الصرفي [موسوم/ مجرد) فهي تطرح على العموم أكثر 
روح الدراسة العلمية فلغة. وتناول فكرة الأصلية على هذا الاساس يضم 
عند لستخدامه بعيداً عن المبالغات - آية آكثر عملية وفعالية لفرز المادة 
ولكن الذي ينبغي آن ينتبه إليه هنا هو أن اللغة غير مطالبة آن نتج باطران متقابلات 
تقوم على هذا الأساس» آي على ساس التجرد والزيادة. ولا شك أن الواقع اللغوي 
غني بالدلائل التي تشي إلى إمكان تخلف نمطية التقابل في هذا الشان وعدم اطرادهاء 
كما يمكن أن ير من خلال مقارنة مجموعتي الامثة التالية: 
۲“ رمح/ قلم/ كتاب/ جبل/ سيف/ إلخء (لا يوجد مقابلات مؤنة مطلقاً). 


۲ طاول / 


ارة/ صيغة/ وعكة/ رسالة/ الخ (لايوجد مقابلات غير موسومة). 


يمكن أن نعيد هذا الأمر ببساطة إلى تاحيتين: الأولى تخص الجنس بوصفه 
مفهوماًء والثانية تعود إلى طبيعة اللغة تفسها؛ فالجتس كمقهوم لا يرتبط - كما 
اسلفنا - بتقابلات مطردة حين يخرج الأمر عن دائرة الجنس الحقيقيء وهذا يؤدي 
بدوره إلى وجود مذكرات ليس لها مقابلات مؤنثة أو العكس كما في الامثة السابقة. 
أما الناحية الثانية فهي تنبع من كون اللغة تتمتع بخاصية خطيرة تجعلها - إلى 
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جانب كونها آداة اتصال وتفاهم - جهازاً تتشكل مادته (اللفظية) على ضوء حاجات 
المجتمع ومواضعاته. ومن هذا فالسؤال عن مرجعية التذكير أو التانيث في مثل ما 
تقدم لا يجد إجابة لغوية شافية لانه يقوم في الأاساس على لختيار اعتباطي لهذا أو 
ذاك من قبل متحدثي اللغة. 

ومن الهم أيضاً أن ننبه إلى أن المفارقة التي جاء بموجبها المؤنث موسوماً في 
العربية والمذكر غير موسوم قد استُخدمت بشكل ملموس قي إثبات أصلية المذكر من 
قبل النحاة. ولكن المسالة كما نريد أن نطرحها هنا ينبغي آن لا تصل إلى هتا الحده 
أي الحديث عن الاصل والفرع واستجلاب ما لا حاجة له من تأويلات المنطق 
وتبريراته البرهنة على ذلك. فثنائية الوسم والتجرد لا تعدو كونها وسيلة 
بسيطة وحاسمة تلجا إليها اللغة لفرض مزيد من الوضوح والتناغم في نظامهاء 
فائلغة نظام إشاري ذاتي التنظيم يحكمه اتجاهان؛ الجهد الاقل» و«لوضرح 
الاتصاليء. كما أنهاء وبحكم طبيعتها المرنة والمتغيرة, تميل دائماً لإعادة الاتزان 
والتنظيم من خلال ما تستحدثه من ضوابط' وتمثيل الخصائص الجنسية من 
خلال العلامة (وجوداً او عدماً) ياتي من هذا النطلق. ولعل الامتياز الوحيد للصيغ 
المجردة هو أنها - كما سنوضح قريباً - تشكل الخيار الامثل في بعض المواضع 
مثل الوفاء ببعض المتطلبات التركيبية ار التعبير عن معاني العموم. ولكن اختيار 
صيغة المذكر لتكون هي المجردة ني العربية لا يمكن تفسيره بشكل حاسم إذ يغلب 
على الظن كونه اختياراً اعتباطياً لالكثر. 

ولاشك أن إغفال النواحي السابقة والمبالغة في تعميم مقولة الاصلية - حتى 
بالمعنى الذي يحصرها في مستوى التشكل الصرفي - يحمل في طياته الكثير من 
التعسف, ويجعل هذه القولة عاجزة عن تفسير ظواهر عدم الاطراد التي تزخر بها 
الاغة. لذا فيإن مساة الوسم (وجوده أى عدمه) ينبغي آن تؤخذ على أنها مظهر لغوي 
مساند لقهم كثير من جوانب الظاهرة اللغوية وليس من الضروري آن تظفر في هذا 
عليه فكلمة من مثل بقلم» تعد غير موسومة وتنتمي إلى 
هذا الصنف خض النظر عن الوجود الفعلي لقلبل موسوم» والعكس يمكن آن يقال 
بالنسبة لكلمة «طاولة» ونحوها إذ تنتمي إلى الصتف غير الموسوم بصرف النظر عن 
وجود مرجع أى مقابل مجرد. ويهذا تتخرط المفردات - مهما كان وضعها من ناحية 
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وجود المقابل آو عرمه - في الاستخدام اللغوي على ما هي عليه وتخضم لكافة 
الشروط والخصائص التي يخضع لها بقية أعضاء الصنف الذي تنتمي إليه. أما 
تعميم فكرة التقابل فإنه سيعيد السائة إلى داثرة الشطط والالتزام الحرق بالسبق 
المادي والوجود الفعلي لاصل اشتقاقي يعاد إليه - كما هو الشآن في التفسيرين 
الاولين - وهو ما لا يمكن تحقيقه باطراد كما لاحظنا من قبل. 

وإذا عدنا الآن إلى قضية الأاصلية كما جاءت في المؤلقات المبكرة فإنا سنجد أنه 
من الصعب الجزم بتوافقها مع امفهوم الذي اخترناه هنا (الوسم والتجرد). يرى 
سيبويه أن «الأشياء كلها أصلها التذكر ثم تختص بعد» فكل مؤنث شيء» والشيء 
ینکر فالتذکیر آول. وهو لشد تمکناً.(. 

ويستدل ابن يعيش على أصاية امنكر بأمرين: «(لحدهما) مجيتهم باسم مذكر 
يعم المذكر وامؤنث وهو «شيء». و(ثانيهما) أن المؤنث يفتقر إلى علامة ولو كان أصلاً 
لم يفتقر إلى علامة كالنكرة لا كانت صلا لم تفتقر إلى علامة والمعرفة لما كائت فرعا 
افتقرت إلى العلامةء وسنناقش فيما يلي هذه الاستدلالات مبتدثين بكلمة «شيء.. 

من غير الواضح تماماً كيف ان هذا التعليل والاحتجاج يمكن أن يؤيد مقولة 
الأصل والفرعء فهو احتجاج عقلي ريما أوحى ظاهره الجدلي بشيء من الإقناع ولكنه 
في الواقع غير مقذع. إن «شيء» مجرد لفظ من الفاظ العموم تي لا تكاد تخلر منها 
لغة من اللغات. واختياره للتعبير عن هذه العمومية ريما يعبر عن ميل لاستخدام 
اللفظ الأكثر اقتصادية والاقل وسماً. وهو أيضاً يمثل بحكم تجرده - الشكل 
الأساس (ص0۴؟ نحط آى الصيغة التحليلية (سص0؟ عناراهده) التي تلجا إليها اللغة 
للتعبمر عن المعاني العامة أو المحايدة التي ل يكون الجنس فيها مقصوداً. إتن فهو 
ينشا عن إجراء خاص خارج نطاق مسالة الجنس بالعنى الدقيق لها. و لزيد من 
الإيضاح سنتناول بعض الجوانب في اللغة التي تتخذ فيها الصيغة التحليلية هيثة 
المتكر مع أن الواقع لا يقتضي تذكياً أو تانيثً إطلاقاً. لاحظ الامشة التالية: 


4- 1 - يجب لن تمودي. 
ب - ينبغي أن تعيد التظر في هذه المساة. 
ج - لا يكفي أن تعبري عن سقك. 
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ی یی تھا ناقری 

لديتا هنا طائفة من ضمائر القاعل المستترة التي لا تعود إلى شخص معين 
والتي تحلل قياسياً ني الدراسات التونيدية على آنها ضمائر مبهمة فارغة. أو 
بنرا ادعام . ومع آن الضمير هنا يأخذ - كما يوحي بذلك صوغ الفعل 
- شكل الفاعل الذكر إلا آنه لا يشير إلى شخص حقيقيء وبهذا فهو يعبر عن حالة 
تختلف عن حالات العزو الجنسي في السياقات المالوفة. لاحظ أيضاً ان الضمر في 
هذا النمط من التراكيب يحافظ على هيئة ولحدة ولا يتأشر كثيراً بجنس مفردات 
الجملةء وان هذا الصنف من الافعال (ءيبدو» و«يجب» و«ينبغي» وكذلك «يكفي.(° 
في الجمل المنكورة) ياتي دائماً بهذا الشكل رلا يوجد له تصاريف أخرى فيما يخص 
جنس الفاعل آی عدده 

وينطبق ما قلناه هنا على ما يسمى لي العربية بضمرر الشأن الذي يؤدي في 
في الامثلة السابقة. 


العربية وظيفة مشابهة اتلك التي تؤديها الضمائر الستارة 
-١‏ 1 - اعلم آنه لا ينجح المهملون. 

ب - إنه زارني البارحة ثلاث شاعرات. 

ج - إنه ليؤسفنا أن نعيد نفس الكلام(". 


نة تكمن في أن هذا التركيب لا يستقيم مع بقاء الموقع التالي ثلأداة الناسخة 
دان ٠‏ خاليا). ولا نريد أن تدخل هنا في مناقشة المتعلقات التركييية لهذا النمط من 
الجمل» بل نكتفي بالقول بان هذه الضمائر لا تطرح سمات ج 
الرغم من ظهرها الخارجي اللتبس بالشكل المذكرء بل كل ما هنالك هو أن اللغات 
اختارت (اعتباطيا) هيتة ضمي المفرد الفلئب ني بعض التراكيب ليعبر عن حالة 
العموم أو الإبهام التي تقتضي تجميد الدلالات المعهودة في مثل هذه الضمائر. 

وإذا عبتا الآن إلى كلمة مشيء» نجد نها على شبه كبير بهذه العتاصر من 
حيث أنها تمثل المادة المعجمية التحليلية الجاهزة التي تلجا إليها اللغة التعبير عن 
معنى العموم. وليس في اختيار اللغة لهذه اادة بالتحديد دون غيرها ما يدل على 
أصلية أو أفضلية المتكر» إن يغلب على الظن أنه اختيار اعتباطيء ى آنه ل 


ل 
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للصيخة الأكثر اقتصادية لكونها مجردة من لعلامات. فليس هناك ما يمنع نظريأً من 
جعل التوافق يكون معكوساً بحيث يستخدم المؤنث للدلالة على العموم. وتقدم اللغة 
الفرنسية مثالاً لهذا التوقع حيث اختارت صيغة مؤنثة للتعبير عن معنى «شيء» 
0ط" وإذا تجاوزنا الجزء المتعلق بكلمة «شيء» في تعليل ابن يعيش لاصلية 
المذكر وانتقلنا إلى الشق الثاني من كلامه الذي يحاول فيه البرهتة على هذا الزعم 
(اصلية الذكر وفرعية المؤنث) من جهة حاجة المؤنث - دون المنكر - إلى علامة. 
فإتنا سنجد جملة من المآخذ التي تقلل من قيمة هذا الاحتجاج فالقول بأن المؤنث 
هو ما احتاج إلى علامة لا يستقيم أولاً في ظل وجود العديد من الأسماء المؤنثة 
(حقيقية ومجازية) جاءت خلواً من قعلامة مثل سعاد» دعدء زينبء ونار» شمس» 
دار.. إلخء ولعل ملاحظة العلامة هي التي قادت إلى تعريف المذكر والمؤنث على هذا 
الاساس ليقال بأن «المذكر هو ما خلا من العلامات الثلاث التاء والالف والياء... 
والمؤنث ما وجدت فيه إحداهنء. وهذا كله قائم على الملاحظة السطحية لعيد 
محدود من الصيغ الواردة في هاتين الناحيتين. ولكن الأمر الذي ينبغي آن ينتبه إليه 
هى أن العلامات بأنواعها ليست سوى جزء من مقومات التفريق بين المذكر والمؤئث. 
ولو أننا آخذنا قضية التمييز الصرفي بين فرعي الجنس في إطار التطور التاريخي 
الذي مرت به ظاهرة العزو الجنسي رض أن العلامة تمثل مرحلة تحولية 
طارئة ولاحقة (كما ذكرنا في الجزء »)٤‏ قإننا يمكن أن نقرل بأن التمييز بين المذكر 
والمؤنث موجود حتى قبل استحداث العلامةء ولهذا فهو - من الناحية التصورية 
العامة - غير مرهون بها ى مقيد بمواصفاتها. 


ولقد سارت التاويلات قي هذا السياق إلى أبعد من هذا إذ قيل بأن علامة 
حتى في الالفاظ المجردة من العلامة» هي في الحقيقة موجودة ولكنها مقدرة. 
ولعل هذا جاء من ملاحظة تصغير بعض الالفاظ مثل (قدر - قديرة) إذ اعتّبر الناتج 
النهاتي لعماية التصخير برهاناً على ذلك القدر“. وامشكلة هنا ليست في اشتراط 
ظهور علامة التانيث عند التصغيرء قذلك آمر خلا يطرح ف سياقه» ولكنه في اعتبار 
ذلك دليلاً على وجود علامة مقدرة. ولكي يستبين الفارق بين الآمرين وتُزال بعض 
الإشكالات المتعلقة بهذه المسالة بعامة سننظر إليها من منظور التطور الذي عرضناه 
بإیجاز في الجزء .٤‏ 
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أشرنا فيما سبق إلى أن التفريق بين المنكر والمؤنث يمثل مرحلة متأخرة من 
عمر الغة سبقتها مراحل خالية من هذا التفريق وأن العلامة (وبالذات التاء) تمثل 
إجراء متأخرا يهف إلى الوفاء بمتطلبات هذا التفريق۔ وقد أخذت العلامة مع مرور 
الوقت تحل محل الاستراتيجيات الاقدم في الدلالة على المؤتث وأصبحت الكلمات 
الجديدة تدل على التانيث من هذا الطريق باطرادء إذ تدخل إلى المعجم اللغوي وقد 
زودت بالعلامة أو جردت منها للدلالة على التائيث لى عدمه» كما هو حاصل 
المفردات العديدة التي أفرزتها الحياة المعاصرة إذ نجد مثلاً (ثلاجةء فرامة» صفاية, 
غسالة.. إلخ) و(صتبور» محول» قطار» حدّلف... إإخ)') كما تحولت بعض المؤنثات 
بغير التاء إلى الاقتران بالتاء كما حدث مثلاً لي «صبور» وءجريع» و«عجوز» 
و«عاشق» وەزوج» و«عروس» وهتان» و«خمر» وما إلى نلك" . 

وإذا عدنا الآن إلى قضية التصغير وبةقنا النظر فيها فإننا نجدها عبارة عن 
ي زثر في بنية الكلمة الاولية وتحولها إلى هيئة جديدة. فالبنية الارلية 
للالغاظ المجازية التائيث تمثل مدونة معجمية ذات تاريخ خاص بخلاف ناق 
التصغير الذي يكون طارئاً ومن ثم اكثر تأثراً بمستجدات الاستخدام". وقي ظل ما 
قلناه في الملاحظات التاريخية عن شيوع العلامة في الالفاظ الجديدة باعتبارها الرمز 
الاساسي الدال على التأنيث» فمن الطبيعي إنن آن تعامل الصيغ الناشثة عن عملية 
التصغير في ضوء قاتون العلامة وليس في ضوء شكلها الوروث والمتحدر من 
استخدامات ما قبل العلامة لأنها ستبدو الذائقة اللخوية - بحكم اعتيادها على 
استنتاج دلالات التانيث من الزائدة الصرفية (التاء) - ناقصة التحديد في تاحية 
الجنس ومن هنا تأتي إضافة التاء في مثل هذه المواضع. وعليه فإن الاعتعاد على ناتج 
عملية التصغير في بعض المفردات لا يكفي لإثبات القول بتقدير علامات التائيث. 

ومثما انت عملية التصغير دليلاً على تقدير التاء لجا النحاة أيضاً إلى 
صياغة الفعل وتاثرها نوع الفاعل لإثبات الآمر تفسه (أي تقدير علامات التائيث 
فيما يخلو من العلامة)ء ولهذ؛ افترضوا أن ظهور التاء في نحو «قامت هند» دايل على 
تقدير التاء في الفاعل“. ولكن هذه العملية هي الآخرى ابعد من آن تكون دليلاً على 
تقدير العلامة. فابسط الملاحظات تدل على أن العلامة التي تظهر قي الفعل هي جزء 
من عناصر المطابقة مع الفاعل وتخضع للأنظمة الخاصة يهذا النمط من العلاقات 
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الراجعة إلى نظام الطابقة نفسه ب 0 
جملة مثل: مجاه النساء» لا يحمل القعل علامة تأنيثء قهل نع الفاعل حينئذ مذكرا 
لجرد آن الفعل لا يحمل علامة تأنيث؟ الأرجح - إنن - هر أن ظهور العلامة قي 
مثل هذه المواضسع لا يدل عملياً على وجود علامة مقدرة ي الاسم الخالي من العلامة. 
وإذا كان هناك من استنتاجات في هذا السياق فهي لا تتجاوز الدلالة على قانون 
الطابقة وبعض مناحيه التركيبية الخاصةء والفعل هنا يشترك مع جملة من التراكيب 
الاخرى التي تقتضي الوقاء بهذا المتطلب مثل الوصف واسم الإشارة والإرجاع 
الضميري» والاسم الموصول. 
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الخلاصة 

تناول هذا البحث قضية التأنيث المجازي من خلال أبرز التعميمات النحوية 
التي ارتبطت بها : تاك التعميم يبيح معاملة المؤنث المجازي 
بالتذكير والتانيث» وقد نوقش في هذا السياق جملة من العوامل والأسباب التي يعتقد 
بدورها في نشوء هذه المقولة واستدامتها في كتب النحو. وقد تبن أن النزعة التقعيدية 
الصارمة التي تعاملت بها الدراسات انقديمة مع الإتتاج اللوي المدروس قد آدت إلى 
إهمال بعض ااخصوصيات الهامة المرتبطة بمساة الجنس في اللغة. فالتا 
المجازي» آى الجنس بعامة في المسميات التي لا تتولفر على معطيات بيولوجية حقيقبة. 
هو في الواقع مرتبط بالتصورات والنفسية للمتكلمين. ومن ثم مني على 
الحرف والاصطلاح مما يعني صعوبة تقنيذه والسيطرة عليه بوسائل لغوية صرفة. 
وليس ادل على هذا الامر من التعارض الواسع بين اللغات المختفة (او حتى بين 
لهجات اللغة الواحدة) فيما يذكر ويؤئثء إذ تذكر أشياء في لغة وتؤنث في اخرى أو 
العكس. 


في إطار الاسباب المسؤولة عن مقولة الجوانء موضوع 
التنوع اللهجي وما قد يغرزه الجمع بين الاستخدامات المتعارضة من هذا الطريق من 
مقولات تتسم بالخلط وعدم التدقيق. وقد للشرنا في هذا الصدد إلى أن الاسلوب الذي 
عولجت به التنوعات اللهجية كان له دوره في ترسيخ فكرة الجواز إذ اتجهت 
الدراسات النحوية القديمة إلى الجمع والتوحيد انطلاقاً من دوافعها المحركة وأهداقها 
الاولية الرامية إلى وضع الصورة اموحدة للعربية وتثبيتها. وانسجاماً مع هذه 
المنهجية المعيارية فقد أهملت مظاهر التطور اللغوي التي يبدو أنها لعبت دوراً هاماً 
في إضفاء المزيد من الغموض والارتباك على هذه المسالة من مسائل الجنس المجازي. 
وقد رأينا من خلال الجزء التجريبي الذي تضمنته هذه الدراسة أن عوامل التطور 
اللغويء وكنلك عنصر التباين الذي يعد من صميم الظاهرة اللغويةء كانا من بين 
الدوافع التي ادت إلى ظهور فثة من الالفاظ التي لا تتضوي بشكل حاسم تحت آي 
من فرعي العزى الجنسي. ولا شك أن التركيز على العينات التي لا تحوي سوى هذا 
الصنف ربما آدى إلى توهم جواز الأمرينء خاصة حين تكون يات التحليل لا تعنى 
بغير الجانب اللغوي الصرف وما يهدف إليه من استنباط الاحكام العامة. 
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وقد نوقش أيضاً في هذا السياق» سياق التطور اللغوي» مسالة اتجاه التطور. 
إذ تم تسليط الضوء على بعض الاستنتاجات المطروحة من قبل اللغويين القماء 
والمحدثين في هذا الشانء والتي تميل في مجملها إلى القول بان التطور يس بات 
التنكير. وقد بينا ان هذا القول» الذي نشا أصلاً عن ملاحظة عدد من المفردات 
االجازية التأنيث التي تحولت مع الزمن إلى التذكيرء لا يطرح تفسياً مقنعاً لآية 
التطور اللغوي وطبيعتها وإنما يقوم بالدرجة الاولى على الملاحظة السطحية لبعض 
وقائع التحول اللغوي التي جاءت بسبب عوامل معينة في صالح التذكير. وقد قمنا 
بمناقشة هذه العوامل وطرحنا تفسيراً مغايراً لشواهد التطور اللخوي المطروحة يعيد 
الجنوح الظاهري للتنكير بشكل لو بآخر إلى بعض التحولات التار 
مساة التذكير والتانيث. وهنا تناول البحث عدداً من الدلائل التي تشير 
بين الذكر والمؤنث بشكله الشمولي الذي تدخل فيه الجمادات والعاني لم يكن 
موجوداً في المراحل المبكرة من عمر اللغةء وإنما كان محصورا في بداياته في المسميات 
التي تتوافر على معطيات جنسية حقيقية. ولم يكن هذا التمييز المحدود معتمداً على 
التمييز الصرفي وإنما كان يتم بإطلاق مسميات مستقلة خالية من التاء (اب/ام) أو 
باستخدام الفاظ مشتركة يُعتمد في إبراز معناها الجنسي من خلال السياق (ذوج» 
عاشق» إلخ). أو من خلال صيغ مختصة (طالق؛ ناشزء ناهد» إلخ)» لى بواسطة 
علامات محدودة لتخصيص المؤنث (فرعاء؛ حبلى وما شاكلهما). وبعد تعميم مسالة 
التمييز على كافة المسميات الممكنة في اللغة وإسخال الآلية الصرفية اللخصصة 
لاستيعاب هذه الشمولية (التاء) حدث ألفاظ من المراحل الأولى كما هي 
لفترة من الزمن على حين تحول بعض منها إلى التنكيي يسبب تلاشي التصورات 
التي رافقتها ابتداء من نأحيةء وبسبب ترسخ استراتيجية التفريق الصرفي 
من تاحية أخرى. ونظراً لاعتياد الذائقة اللغوية اللاحق على استنتاج التانيث من 
العلامة الصرفية فإن الأقرب إلى التذن هى أن يُحكم على الألفاظ الخالية من العلامة 
بالتنكير ما لم يصحب الكلمة المعتية بعض المقومات الذهنية ا مىروثة و الستحدثة 
التي تعزز جانب اتانيث وتفني عن العلامة. ولهذا تحولت بعض الالفاظ المؤنثة إلى 
التنكير» وبقيت الغاظ كما هي ربعا بسبب اتصال الرواية والثبات النسبي ما ارتبطت 
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به من تصورات ترجح كفة التانيث. كما التحقت اقفاظ أخرى ثابتة لتانيث بالعلامة 
بسبب سيادة العلامة. 

وقد ناقشت الدراسةء علاوة على ما سبقء مسائة قصدية المتكلم» وما يولده 
المشترك اللفظي من وهم فيما يتعلق باحتمالات العزو الجنسي بالنسبة لبعض 
الأئفاظ. وقد تم في هذا الصدد استعراض عدد من الأمظة التي تؤكد في مجملها أن 
اللفظ الواحد الذي يستوىعب دلالات متعارضة من حيث الجنس لا يقدم دليلاً على 
جواز التذكير والتانيث في ذلك اللقظ تى غيره من الفاظ التائيث المجازي لأن العزو 
الجنسي لي مثل هذه الحالات لا يتحدد على أساس اللفظ وإنما من خلال ما يقصد 
إليه المتكلم من معنى. ومن هنا تاتي أهمية ملاحظة السياق الخطابي وتحليل مرامي 
المتكلم التي تعد المرجع الأوثتق في هذا الشأن. 

وقي الجزء السادس من الدراسة ركزنا على أسباب حصر مسالة الجواز في 
المؤنثات المجازية دون الذكرات المجازية على الرغم من تساويهما لي عدم حقيقة 
الجنس. وقد لوحظ من خلال مراجعة التأويلات الختلفة التي عالجت موضوع 
التانيث والتذكير أنها ترتبط إلى حد بعيد بما قيل عن أصلية الذكر وفرعبة المؤنث. 
ولكن هذه المقولة لا تقدم تفسياً لغوياً شافياً لهذا الحصر ولعدد آخر من الظواهر 
الماثلة والمحتملة في شأن التذكير والتأنيث وما يطراأً عليهما من تجولات. وقد أشرنا 
إلى آن تأيبد فكرة الأصلية على الساس وجود لفظ مذكر هو «شيء اجب ن علي 
العموم» والقول بان «کل مؤنث شيء» ر‌شيء» مذکر» لیس آکثر من اا 
فوقق - لغوي» ولا يضع أمام دارس اللغة وسيلة عملية لفرز ما يحدث من تشاب 
والتياس في مسائلل التأنيث والتذكير المختلفة. ومع أن اخثيار كلمة «شيء» التي تمث 
الصيغة الأقل وسماً ومن ثم الاكثر اقتصادية يعد متاسباً إلا أثه لا يبدو معيراً عن 
أصلية من أي نوع إذ يغلب على الظن كونه مجرد اختيار اعتباطي التعبيم عن معنى 
العموم ولا يتضمن قصداً أو تعبيناً في ناجية الجنس. ولهذا فلو غكس الاختيار 
وجاءت كلمة «شيء» مؤنثة فإن نلك ان يعوق اللخة في شيء. ويمكن تأييد ذلك 
بشواهد أخرى من داخل الئغة تدل على ميل عام إلى استخدام الشكل الظاهرى 
للمذكر باعتباره الصيغة الحيادية #جاهزة للاستخدام في سياقات تركيبية لا 
دلالات جنسيةء كما هى الحال في الضمائر المبهمة الفارغة كهاادة«0ءام التي لا تشير 
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إلى مرجع شخصي محدد ومن ثم لا تدل على سمات جنسية بالمعنى المعهود وإنما 
تاتي في الأساس لأداء وظيفة نحوية صرفة. 


آما كون المؤنث مفتقراً إلى علامة تدل عليه فهو ناشئ ايضاً عن اختيار لغوي 
اعتباطي اتخذته اللغة بعد ن اتجهت إلى تعميم مفهوم الجنس على كافة الموجودات 
فكان خيار العلامة وسيلة لغوية حاسمة لتنظيم هذا التمايز. وقد بينا أيضاً من خلال 
تامل بعض جوانب التطور اللغوي أن جعل وجود علامة التانيث إلزامياً بحيث يتوجب 
تقديرها إن لم تكن ظاهرة ليس دقيقاء وآن وجودها في تصغير الأسماء المؤنثة الخالية 
منها لا يمثل دليلاً على كمونها التقديري كما ذكر بعض النحاة. قفي سياق التطور 
اللغوي الذي مرت به هذه الظاهرة, رايا أن العلامة كانت تسيطر على كافة 
الاستخدامات المستجدة, وتتجه بالتدريج إلى الحلول محل العلامات أى الآليات الأخرى 
لتمبيز المؤنث من المذكر. وإذا اعتبرنا التصغير ية توليد اشتقاقي تتحول المغردات 
بموجبها من هيئة أرلية مستقرة إلى هيئة صرفية ناشتة فإن الكمات المتولدة عن هذه 


العملية ستكون جديدة في نظر العلامة ولهذا أميل إلى الخضوع لهذا النظام. 
من كل هذا تخلص إلى آن ظاهرة التانيث المجازي لا يمكن تأطيرها من خلال 
مقولة موحدة كتلك التي شاعت في كتب النحو؛ فإباحة التذكير والتأنيث في المؤنثات 


المجازية لا يمكن قبولها بسبب ما تنتجه من جمل تعد خاطئة من وجهة نظر الناطقين 
باللغة كما رأينا في الأمثلة المنكورة في .)١(‏ كما أنه لا يمكننا في الوقت ذاته التجاهل 
المعلق لبعض انماط التداخل التي قد تؤدي إلى وجود استخدامات غير مستقرة في 
شأن الجنس وان كانت محدودة. فالمشكل هنا إذن هو مشكل الإطلاق, فليس هناك 
جوان (للتنكير والتانيت) بإطلاق» وليس هناك منع لتجاوز الأطر المرورية بإطلاق 
وإذا كان الإطلاق أى الاطراد هو مطلب جوهري من متطلبات التقعيد النحويء قإنه 
من الواضح أن ظاهرة التأنيث المجازي معادية لهذه المعطيات. وعليه فإن الأجدر 
بالبحث اغوي أن يعمد إلى دراسة المسببات الموضوعية المؤدية التنوع, ومحاولة 
تقصي الظروف واللاہسات المجتمعية والتطورية والحضارية التي غالباً ما تأتي 
الحيثات اللغوية المدروسة لتعكاساً لها 


وبهذأ تكون هذه الدراسة قد شملت من الناحية العامة الكثير من القضايا 
الجوهرية التي تجعل من موضوع المؤنث الجازي موضوعاً على قدر كبير من 
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الخصوصية. تتشعب قيه المداخل» وتتعارض فيه وجهات النظرء ويتداخل فيه اللغوي 
بغير اللغوي. وإذا كانت الدراسة الحالية قد ركزت بشكل كبير على المعطيات غير 
اللغوية التي تقف ني سبيل الأخذ بالتعميم النحوي الشائع والقائل بجواز التذكير 
والتانيث في المؤنثات المجازيةء وما يرتبط به سبباً ونتيجةء إلا أن موضوع التذكير 
والتآنيث لا يزال حافلاً بالمواطن التي تحتاج إلى مزيد من النظر والدراسة والثدقيق 
على ضوء منهج علمي مطرد ومتماسك. إن ظاهرة الجنس قي اللغة العربية تعد من 
الظواهر ذات الإشكال الواضح في تاريخ الدرس اللغوي ها فيها من تشعب وغموض» 
وتاويلات وتخريجات متشابكة يغيب عنها أحياناً الفرز الدقيق والمقنن ألمادة اللغوية 
الذي يعد ضرورياً لضمان دقة الأحكام وصدق اتطباقها على الظاهرة مرضع 
الدراسة. وقد عبر ابن التستري عن هذه الإشكالية ي مستهل كتابه «المذكر والمؤنث» 
حیث قال؛ «لیس يجري ام المذکر والؤنٹ على قياس مطرد, ولا لهما باب يحصرهما 
كما يدعي بعض الناس»'. وعبر برجستراسر عن وجهة تظر مماظة حين قال بان 
«التانيث والتنكير من أغمض ابواب الحو ومسائلهما عديدة مشكلةء ولم يوفق 
المستشرقون إلى حلها حلا جازماً مع صرف الجهد الشديد في ذلك.". 
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الهوامش 


(۱) انظر مثلاً ابن یعیش» ٥‏ ص۱ وکنا ابن هشام. ص۱۸۲ والصبان» ج۰۱ سر۸ ومثه 


شروح الالفية الأخرى مثل ضياء السالك وشرح ابن عقيل ولم تظهر هذه المقولة التصمبمية 
في المؤلفات التحوية المبكرة وإتما جاعت على هذا التحو في مراحل ي 

() عمرہ ص۷1 

(۲) الحلامة («) تشير إلى عدم لصولية الجملة المذكورة بعدهاء 

)٤(‏ في الكتب القيمة جامت إكثر الامگة على اقاعدة المذكورة مستخدمة «لفعل»» ولكن ليس 
هتاك فرق بين الفعل والصفة من جهة شروط المطابقة في الترلكيب التي مثفا بها. ثم إن 
المقولة نفسها لم تقيد القضية بالفعلء وإنما كان الحديث مئصباً على الاسم نک 
العزى الجنسي عاثاً ليه في الإساس وليس إلى العناصر التركيبية الاخرى التي تنعكس 
من خلالها سمات الجنس. ويهذا يكون استخدام الصفة واسم الإشارة ونحوهما 
(كالأسماء المرصولة والإرجاع الضميري) من الوسائل المشروعة لاختبار تلك المقو 

(ه) عن اعتبلطية الغة في مسال التائيث المجازي انظر: الثجار» ص۱۳۸ وما بعدها 

(1) الفرق بين الجنسين في الإنسان والحيوان مدرك وثابت عبر الثقاف الثظر عن 
بروزه أو عدم بروزه في اللغة. أما العزو الجتسي المجازي قهو قابل للتارجح بين 
الوجهتين عبر اللغات لاه يقوم صلا على التواضع والاصطلاح. 

(۷) انظر: 100 .م .ل#]-«0دمطاط حيث طرحت فكرة «الشبكة الدلاليةء en e10۴‏ 
التي تتاف من عدة عناصر من بينها الجذس. 

(۸) فندریس؛ ص۱۲۷. 

Collins French-English English Freh بالئسبة أكلمة «كرسي» في الفرئسية» انظر:‎ )۹( 
Malawi, The Standard Urdu- : أما بالنسية لتذكير كلمة «شمس.‎ .Diionar 
English Dictionary, p. 47. 

(۱۰) کلمتا رلس» و«سن» تعاملان بالتنكير في كثير من اللهجات العربية ولكنهما 
اللهجة المصرية الحديثة. a e‏ وكلمة 
سن» مؤنثة. انظر: القراء» ص ۸۹ء واين الانباريء ج1 ص 

(۱۹) النجارء ص١٤۱.‏ 

)٠١(‏ انظر: 391 .م ,مء في مقدمة المحقق لكاب ابن التستري» ص۱۸. 

۱٦-۱۹٤ التجارء ص ص‎ )٠۲( 

(4) المرجع السابق. ص111 

)٠١(‏ يعد تتام حسان هذا الصنيع من الاخطاء المنهجية التي وقعت فيها الدراسات النحوية 
للقديمة إذ شمل الذحاة «بدراستهم مرامل متعاقبة من تاريخ اللغة العربية تبدا هن حوالي 
ماثة وخمسين عاماً قبل الإسلام وتنتهي باتتهاء ما بسمونه بعصر الاحتجاج؛ أي أنهم 
يشعلون ما يقرب من تلاثة قرون من تاريخ لغة العرب. وتلك حقبة لا يمكن آن نظل اللغة 
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فيها ثابتة على حالهاء. كما أتهم ليضاً «يعمدون إلى لهيات متميدة من تقس اللغة 
فیخلطون بینهاء ویحاولون إیجاد نحو عام لها جمیعاء. (حسان» ص ص )۲۷-۲١‏ 

)١١(‏ تعد هته التواحي من الموضوعات الرئيسية في علم للغة الاجتماعي الذي شهد 
بيراً في اثلث الاخير هن هذا القرن. ولمراجعة يعض الخاصة بهذا القرع 

من الدراسة اللفويةء اتظر مثلاً: هدسون. ۰ ۱۹۹ ركثلله: 1995 ,5اصا 

(۷) إا أضفنا إلى الصورة بعض المعطيات الفوية قحديتة المستقاة من منظرية الربط 
العاملي» Government and Binding 11eory‏ قإثه من الممكن أن نتوقع وضمية رابعة 
يتجه الباحث بموجبها إلى البحث عن الاس الاعمق أو الكليات كادء:ه٠نصه‏ التي تحكم 
ظاهرة من الظوامر بحيث يتم تفسير الانماط التارجة على أنها خيارات بارامترية 
eo‏ اهم تخص لهجة يعينهاء لو على أنها مجرد مظاهر هامشية. 

(۱۸) يمكن أن نعد من هذا القبيل ما نجده قي التعارض بين «ماء التميمية و«ماء الحجازية. 
واكن الذحاة قد احسنوا الصنع إذ لم يدمجوا اللهجتين ويصدروا حكماً عاماً يجيز 
تسب الفير ورفبه راتا مرا كل لهجا على حدة مشيرين لى طريقتها لي 
الاستخدام. انظر مثلاً: ابن هشام؛ ص ص .۱٤٤-1٤١‏ 

)٠۹(‏ فكرة الاتزام بعينة محددة في الزمان والمكان تعد من الدعائم الرئيسية التي يقوم 
عليها المتهب الوصغي في مقابل المنهج المعياري. وقد طرحت الدراسات التوليدية 
الحديثة فكرة ممائة من خلال مقوله المتكم/ المستمع المثالي الذي يمثل هرك 
الاهتمام في التنظير اللفوي ادى التوليدبين. وتاني هذه المثالية من جهة أنه عضو في 
مجتمع لغوي متجانس» ويعرف لغته معرفة تامة. (انخار: غ Chomsky, Aspet|S OF‏ 
Syn.‏ ه 0"). وقد تهرضت هذه الفكرة للتقد من قبل علماء اللغة 
الاجتماعيين من جهة انها تؤسس انظرة مثالية وسكوتية مجردة الغة في حين يطرح 
علم اللغة الاجتماعي (وخاصة في دراسات لابوف) 
كظاهرة اجتماعية تقوم على التنوع والتطور. (انظر: محمود. ص ص۲۴۰-۲۹۷. وانظر 
آیضا: 75 .۴ ٣٥*۲,‏ ولكن تشومسكي ينبه إلى أن فكرة المجتمعم للدي 
المتجائس ليست للك اقتي تعني مجموعة من الافراد ذلك سلوكه الغوي 
امر غير ممكن في الواقم. فهر برا ان ارد تب لته هي سيد من اظ 
الاجتماعي المركب مع الآخرين في طريقة كلامهم وفي الأسلوب الذي 
يفسرون به كلام الآخرين وايضاً في المنطلقات الذهنية التي يقوم عليها أداؤهم 
الخو «« ر: . Chomsky, Knowledge of Languuge: Ils outure, ofgin anû ue,‏ 


محتوی لغوي متماسك. (انظر: 66 .۴ ,.د1٤80).‏ 
(۲۰) محموده ص۲۹۹. 


ا“ رست ٠١١‏ - قحولية الحغية وقعشروت 


ا 


(۲۹) الفراء» ص۷۲ 

(۷) المرجع السایق. ص۷۷ 

(۲۲) المرجع السایق» ص۷۸. 

(۲۶) المرجع السابق. ص۸۲. 

. المرجع السابق. ص۱۰۱‎ )٠١( 

)۴١(‏ انظر اين سلمةء ص ص۲٥ .٠١‏ وانثظر ايضاً: الجعيري» صض۲٠.‏ وكتاك: النجار» ص س 
E‏ 

(۴۷) انظر: الفراء» ص 1۰-۷۲ وایضاً: لبن الانباري» ج۱ ص۲۸۲ وما بعدها. وقارن 
تختفي الإشارة إلى اللهجات 
بالنسبة لبعض الالفاظاء وهي حين ترد تكون معتمدة غالبا على ما جاء في كتاب القراء 

(۴۸) يدي التوسع المجازي دور كبيراً في هذه الناحية. فكثيراً ما تكتسب الكلمات ج 

جبيدة من هنا لبلب وهنا قد يختلق الجنس بحسب المعنى ار الشيء المراد. فال 
«مسكد»» مثلاًء يزكر حین يراد بذاته» ویؤنٹ حین یکون المراد رائحته. ویعتمد کل هذا 
على ما يقصده المتكلم عند إنشاثه لكلامهء كما سنبين في الجزء الخامس من هذا البجث. 

(۲۹) ابن الانباري» ج۱ ص۲۸۷. 

)۳١(‏ فكلمة «شلَمه مثلاً نجدها في بعض الكتب قمتاخرة (مثل: ابن التستريء صا٥)‏ تعد 
من ضممن الالفاظ تي تذكر وتؤنث وتاك دون نكر الاسس التي بني عليها هذا الحكم 
ولكن عند التدقيق والرجوع إلى المصادر الاولى الثي ثنلولت هذا اللفظ نجد ان الامر لا 
يتتلسب مع الصيفة التعميمية التي عوملت بهاء فعيارة الفراء تؤكد أن «سلم؛ مذكر. 
واکن رلوي کتابه يستدرك ویزید: «قال الفراء: وقد أنشدت بيتاً فيه تانيث السلم. 
(الفراء» ص۷٠).‏ وهذا البيت كما نكر لبن الأنياري هو: 
لنا سلم في المجد لا يرتقونها وليس لهم في سورة المجد سام 
لابن الأنباري» ج٠ء‏ ص٥١٤).‏ ويهذا يكون هذا بيت قد استشدم كنقطة اتطلاق لمقولة جواز 

س واثه لا يعبر عن اطراد 


)۴١(‏ قيما يخص هذه انق رلجع الجزه اقرايع من هذه الدراسة. 

(۳۲) كثير من كتب المنكر والمنث تجين الوجهين في الكلمات «ذهب» و«سكين» و«سلطان. 
مع بعض التفاوت في درجة التفضيل التي تأي على عكس ما هو موجود في 
الاستخدامات الحديثة: فالافضل فيما يبدو في كلمتي «ذهب» ومسلطان» لدى القدماء هو 
التائيك. وفي كلمة مسكين» تنكير. وكل ناك على عكس ما تجده في العربية الحدية. 
في هذه اقتقعلة تخار متلا اقرا ص ص۲ 1 وابڻ الانباريه ع۱ سی ص۲۱۰, 
.٤۱-4‏ وابن سلمة» ص1٥.‏ وابن جني المنكر والمؤنٹ» ص 1۸ء ۷۲. 


ریات ارا أ | aS‏ 


(۳۲) الحس اللفوي لا زال يتردد في قبول تنكير «شمس» ومحرب» و«نفس» وما جرى 
مجراها على الرغم من وجود قاعدة تبي الوجهين. 

1٤س قجتد ع۰۲‎ )۲٤( 

)٠١(‏ في حالات تادرة وحدود ضيقة جداً يمكن ن يستتبط الباحث بعض ملامح التغير عند 
مقارتة بعض الالفاظ في المرفحل المتباعدةء أو من خلال ما يرد قي بعض المصادر 
التي تهنى يموضوع للحن 

)۳١(‏ تقدم الدراسات الحديثة في مجال علم اقلغة الاجتماعي عدداً من الحقاثق حول التنوع 
اللغوي ريما كانت غائبة عن الاتجاهات اللغرية التي لم تفت إلى حقيقة التفاعل بين 
اللفة والعوامل الاجتماعية والبيثية. إن الوعي يهذه الجوانب يجعلنا ندرك مثلاً أن 
بإمكان الشخص الواحد استعمال اكثر من متغير لغوي واته يمتلك حصيلة لغوية 
ولسعة تمكنه من التنويع ولتغيير والتبادل اللغوي.. ون الاشخلص ضمن 
الجغرافية الواحدة يختلفون في تحقيق السملت الغويةء فهم يختلقون في اللقظ 
وفي اختيار المفردات أو التراكيب اللقوية المختافة.. (لنظ: عبدالجوادء ص٠۸٠).‏ 

(۲۷) ولعل هذا الخلط سيبقى ما لم يتم حسم الامر لصاح إحدى الجهتين وهو ما يتطلب 
وقتاً وظروفاً حاصة لا يمكن التنبؤ بها على وجه الدقة في ظل تعقد الظاهرة اللغوية 
وتداخل مۇثراتها. 

(۲۸) لا يوجد مصمادر وافرة ترصد مثل هذه التتوعات في اللهجات الحديثة واكن من المقكد أن 
اللهجات الراهثة ليست داتماً على وفاق قي شان التذكير والتأئيث كما ذكرنا في التعليق 
قم (۰). 

(۳۹) يعد القيلس عاملاً من عوامل التطور اللغوي. وقد تتبع عبدالعزيز حجار جملة من الاكفاظ 
المؤنثة التي تحولت عن هيئتها السابقة بتاثير لقيلس إت تجيء إضافة التاء إلى الالقاظ 


ومن هذا «عروسة» و«عجوز 

العامة قي الانداس وصقلية. (انظر: مطر» ص ص .)۴١ ١-۴١۰‏ 

.٥۹ص وکذلك: ابن جتيء المذگر والمؤتث ص‎ .٥۵ ٤ انظر مثلا: ابن سلمة. ص ص‎ )٤۰( 
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. Frances, pp. 212-213 اتظر:‎ (4 

Bicerton, p. 24. (€) 

)٠١(‏ قد تكون هنه العبارة ذلت صلة بقراي الذي يسمح 

المجازية ويمتع نلك بالنسبة المتكرات المجازية 

الفرله» ه۸۱ 


)٤٤(‏ انیس ص۱۹۱ 


“n‏ عة ١7‏ - قحونية #حادية واقعشرهن 


٠١1ص المرجع السابقء‎ )٠١( 
من الكلمات المزتثة التي تحولت إلى التنكير في العربية المعاصرة ويعض اللهجات‎ )٠١( 
الحديت: كاس» قاس» قدم؛ سلق» ضلع» قخذه قوس» تعل» بئر. دلو. (للمقارنة‎ 
اما في‎ .)٤۹-٤ ٥ص بالاستخدامات ققديمةء انظر مثلاً: لبن جنيء العذكر والمؤتث» ص‎ 
التحول من التذكير إلى قتانيث فلا يوجد سوى النزر القليل من الالفاظ التي ريما عدت‎ 
من هنا القبيلء مثل «بطن» في بعض اللهجات الحليثة و«كرش» في اللهجة المصرية.‎ 
.)۱ ٦٥ص (انظر: انیس‎ 
من المهم أن ننبه هنا إلى ان ما ستطرحه هنا لا يعد تحليلاً كاملاً ومسققاً للجرانب‎ )٤۷( 
التطورية المختلفة التي مرت بها قمادة اللغوية في نلحية الجثس.‎ 
متخصص في آياته ومنهجه ماك لدف فا شن اكيم يجن ففرخيا‎ 
والاستنتلجات التي ريما كانت كافية الكشف عن إشكالية المزاعم موضع التقلش.‎ 
يرى أحمد الجتدي أن «السامبين القدماء لم يفوا ظاهرة التفريق بين المذك والمؤنث‎ )٠۸( 
لثلك اما أخذوا يفرقون بين المذكر والمؤنث في عهود احدث. حدث هذا القلق ولك اللبس‎ 
.)٠٤۲ص وكان هذا القلق يبصور شيثاً من نشامها قي عصورها السحيقة». (الجتدي» ج۲‎ 
القول بان استجلاب علامة اقتانيك جاء مقاخراً لا يعني أن التفريق (المحدود) بين‎ )١۹( 
الكائنات الني تتماي هن حيث الجنس لم يكن موجوباً البتة. إن التظر إلى‎ 
المخلوقلت من الإتسان والحيوات على هذا الاساس (اساس التمايز الجنسي والوظيفي)‎ 
هو أمر مشترك بين المجتمعات البشرية سواء عبرت عنه لغوياً أم لاء وسواء عممت‎ 
ا ا مث لپ رولم»‎ 


بعض التقابلات في العربية التي لا تحمل لياً من العلامات المعروغة التمييز كما في 
«لب» / ملمه ومحمل»/ مرخل» وتحو نلك والذي يغب على الظن هنا هو كين مثل 


بانشكل الذي فهر به فيما بعد. وينبغي 91 کون هتا مستفرياً فالتفريق بين هذه 
المسعيات لا يصدر بالضرورة عن إلزام لغوي ممين ولكته يني في مجمله انعكاساً 
فلأوضاع الاجتماعية والمعرفية في المجتمع النلطق باللفة. 

)٠١(‏ يبدو أن علامات التأئيث الاخرى (الالف الممدودة والمقصورة) تمثلان مرحاة مبكرة كائت 
تستخدم التمييز على ساس الجنس في حدود ضيقة. اي في نطلق فمؤنثات الحقيقبة غالبً 
واعله بسيب هذه المحدودية نجد تلك الصيغ اغلب ما تكون في صفات الأحياء [عفرا 
سمراء فرعاء. نجلا إلخء حبلى» غرثىء سكرى. عطشىء ولهى إلخ). ولهذا جد 
ليضاً أن تلك العلامات غير منقجة مقارنة بالتاء التي تعثل الكية الاشتقاقية الاكثر جاهزية. 


رليات اراپ رالا از ag‏ 


e» 


)١(‏ يعلل الفراء لسقوط التاء من مثل تلك الكلمات بكونها تمثل وصفاً «لاحظ قيه المتكرء 
وإتما هو خاص المؤنث. فلم يحتاجو! إلى قهاءء [انظر: القراء» ص۸ء. وانظر ايضاً: ابن 
الانباري» جا» ص ص4٤1-٠١٠).‏ وفي هنا الصدد يروي لتا التاريخ اللفوي عدا 
ضخماً من الالفاظ على وزن فاعل جاعت خالية من علامة التانيث (انظر: ابن الانباريء 
جا» ص ص١١٠-١1۳).‏ ولعل الكثرة النسبية لهذه الالفاظ وكذلك أيضا شيوع كثير 
منها على الالسنة واتصال ذلك عبر الأجيال قد أدى إلى رسوخ هته الصيخ واستدامة 
استخدام يعضها بالكل الصرقي الموروث. ولا تزال هذه الصيغة (صيغة الفاعل 
الخالية من التاء) تستخدم في باب الأوصاف الخاصة بالمؤنث في بعض اللهجات 
لحديث مئل طالب سارف بار» «عانس» «حامل» «ناشز» «لاقح. 
اھا ای قرم فا حتت پا من ع ورسوخ لم تسلم من تسلط استرا 


الأخيرة قد وردت بالتاء منذ عهد ميكر (المرجع السابق. ج٠.‏ ص١۱۳).‏ وهتاك أيضاً 
بعض الالفاند الاخرى التي خضت خر أمرها للتاء ونك بعد أن اقترنت معان جديدة 
يشترك فيها المنكر والمؤنث واكتسيت انلك شيئ من اللبس مثل لفظ «طاهر» الذي 
يخلو من التاء حين يراد الطهارة الخاصة بالنساء» ويقترن بالتاء حين يراد مطلق 


اء جين يراد معتى الجلوس وهو لا يختص بجنس دون آخر. (المرجع 


.)٠۹ 1١ .٥۲ص فيقال «فرسة» وءلسدةء على الترتيب (انظر: اين الائياري» چ۱ ص‎ )١١( 
ولا يخفى انه لا بوجد اثر لمثل هذه الاستعمالات في الهجات الحديثة إلا ما ياڻي من‎ 
قبيل المبالغة في التعميم «0ناهتنا#«ي۲٠۷٠ في المراحل المبكرة من اكتساب اللغة.‎ 
ولكنها بحسب الروليات قد وردتء ولعل اختفاءها يعود إلى تراجع استراتيجية الوسم‎ 
بالعلامة فيما يخص هذه الاافاظ باانات لصالع استراتيجية أخرى يكون التمبيز فيها‎ 
في ناحية لجنس بواسطة تخصيص كل لقظ بجهة معينة: اي انه بدلا عن الثنائية‎ 
فرسإفرسة؛ ولسد أسدة يقال فرس/ حجر ولسد/ لبؤة. وهناك استراتيجية ثالكة فد‎ 
بلجا إليها عند الحاجة للفصل بين المذكر والمؤنث فيقال مثلاً: مسد تكر وأسد أنثىء‎ 
.)۷۹ ٦1ص و«قرس ثكر وفرس آنثی» (المرجع السابق» ج۰1 ص‎ 


)١١(‏ قد تتخلف بعض الالفلظ عن الالتحاق بركب العلامة بسبب هينتها الصرفية الاصلية الت 
لا تقبل إضاقة علامة التأنيث. ومن هنا الصنف لفظ محيةء التي يبدو نها جاءت 
على العموم إلى نوع معين من الافاعي السامة قرنه الفدماء بتصورات فتثوية. ولهتا 

اج المتكلم في المراحل اللاحقة إلى التفريق بين اراد هذا الصتف من الافاعي 

من حيث الجنس فإنه لن يستطيع الإتيان بالتاء افتي تعد الوسياة الصرفية القيسية. 

وهكذا روي: «رايت حية على حية»» (انظر: الفراء» ص٠‏ ۷) ومثله «الأرويةء (لنثى الوعل). 


“RN‏ رسعة ٠١١‏ - قحولية اقحاية وقعشرون 


e 


وءالعظاءة» (نويبة أكبر من الوزغة). و«لشاةء إن يستخدم كل متها للمتكر المؤن (انظر: 
ابن الانباري» ج٠‏ ص۰۱۹ ۱۳۴). ویکون الاستدلال على اجس هتا من خلال ما توي 
به العلاقات التركيبية وليس من خلال اللفظ الذي لا يوغر هنا التمييز. 

)٥٤(‏ ومن لك ايضاً قولهم » و«عجوزةه فهما يدلان في العربية على التانيك دون 
علامةء كما ورد أيضاً «قلامة» ومرجلة» مع أن اللقة استخدمت في عهودها الأولى الفاظاً 
خلصة لهذه المسميات («جارية» و«امراةء على الترتيب). انظر في كل نلك: ابن الأنباري 
و ھن یف ا 

)٥٥(‏ جاء عند إبراهیم ائیس عبار 

(۵) التجار» ص۱۱۲. 

(۵۷) انیس ص ص۱۱۲ ۱۹٤‏ 

(۵۸) النجاره ص٤۱۹.‏ 

(۵۹) الجندي» چ۲ ص۲٤1‏ 

)١١(‏ ومما يمزز هذا الافتراض أن الاقات السامية (كالارامية والعيرية) تعكس الفروق في 
الجنس عن طريق وسم المؤتث بعلامة صرفية مخصصة شبيهة بالتاء المستخدمة في 
العربية. (انظر: عمايرة ص ص۳۸-۴۷. وكثلد: برجستراسر» ص١٠).‏ وهتا يعني أن 

في هذه اللغاك سيمر قي مسيرته التطورية بمراحل مشابهة إلى حد ما تلك 
التي مرت بها العربية حيث سيكون الشكل الصرفي لاكلمة في مرحلة ما بعد العلامة 
مسانداً اکثر من التائیٹ. 

٠۷ص جاءت الإشارة إلى هذا في مقدمة لحمد عبدالمجيد هريدي لكتاب؛ لبن التستري»‎ )1١( 

(1۲) انظر مثلا: الفراء» ص1 وابن الانباريء ج۱ ص ص۲۲۰-۲۱۹. 

(1۳) انظر مثلا: ابن التستري» ص٥۲‏ ولبن جني» المذكر والمؤنث» ص1۷ . 

.۹۸ ۷٤ص انظر مثلا: الفراء» ص‎ )1٤( 

٤۱١ص ابن جني الخصائص» چ۲‎ )٠( 

)1١(‏ مع ان اللفظ الذي يشير إلى اسم القبيلة هو لفظ مفرد ولا يحمل مظهره الصرفي أي 
صلة بالتانيث لكون مصدره الأسلسي الذي نشات عنه التسمية مصدراً مذكراً (لسماء 
القباثل في الاصل سماء رجال يعود إليهم تسب فق 


ت فكرة التانید؛ انظر: أنيس؛ ص٤١١‏ . 


ولم نتوسع في هذه 
(۹۷) الفراء ص ۸1. 


(1۸) ابن جني: الخصائص» ج۰۲ ص ۵٠۱٤ء‏ وكذلك: ل چ۰ صض۸۸. 


ریات ارات رالا 1 a‏ 


)۷١(‏ من آوائل الملاحظات في هذا الشان تاك التي جامت عند سيبويه» وسنتعرض لها في 
هذا الزء» لكن سبيويه لم يتنلول الحكم على المنث المجازي بالشكل الذي اشاعته 

المقداولة. (انظر: سييويه» چ۲ ص۱٤"(‏ 

(۷۲) التوني. ص٥۴۲‏ . 

(۷۲) لذا فإنه يمكن انا لن تتصور انظمة لغوية معينة قد تعكس الوسم الصرقي ب 
المذكر مثلاً بعلامة والعؤئث بدون علامةء لو تلحق علامة خلصة بكل متهما. ومع آنه لا 
يوج جين أيدينا لآن امة واسعة إلا أنه يوجد بعض الدلائل التي يمكن الاسترشاد بها 

. فلو اخننا اللغة الفرتسيةء التي تشبه العريية من جهة تقسيمها 

للاسماء إلى مذكر ومؤنك لا غيرء نجدها تضع علامة التذكير ولخرى تظهر في 

أدوات التعريف لو التنكير: ٠١‏ اة التنكير مع المذكر العقردء و عصه اداة التنكير مع 
المؤنث المفرد, وأما ١١‏ وها و٠٠‏ و ٠#‏ فتستخدم على الترتيب لتعريف المتكر المفرده 

والمؤئث المفرد. والمذكر الجمع والمؤنث الجمع. (انظر: 11 .ض (Palmer aمd Millîa¬.‏ 

وتستخدم الالمانية مع الادوات الإعرابية علامة المذكر الحقيقي واخرى المؤنك 

الحقيقيء وعلامة ثالت مع الجئس المحايد. كما تميز آي أ بين هته المنلصر في بعض 
الانواح من الثراكيب الوصقية, إذ نجد كلمة اهم «جيد» تصبح حانج للمثكر وعالا 
اللمؤنث وعتاناع للمحايد. (انظر: عمايرة. ص ص١١ .)۲١‏ ولو تنلولنا في هذا الصدد 
الثنائية معرفة/ نكرة (والتي ت مذكر/ مؤنث من جهة علافتها بمقولة 
الاصل والفرع) في لغة مثل قتيبالية فإئنا نجدها تأخذ منحى معاكساً لما هو موجود 
i‏ إنها تلحق العلامة بالثكرة وتترك المعرفة بلا علامة. (الاتصاري» ص ؟). 


في هذا الشأن: الفهريء ص ص٠١٠-١۴٠.‏ ولاحظ هنا أن الضمير في الامثة 
السابقة يشبه الضمير ا¡ في الإنجليزية حين يكون حشرياً كما في عط اطا هعاب ها ان 
٥ھ‏ مد = (إثه لولضح) او من الولضح آنه لن يذهب بين العربية 
والإنجليزية يكمن في ن هذا النوع من الضمائر يكون فارغاً في العربية (سمستترا 
ومملوءاً في الإنجليزية. ولكن اوظليغة التي تؤدييا هذه الحشويات واحدة: فهي ليس لها 
أي دور دلالي في الجملة ولذا فهي لا تشير ولا يمكن أن يشار إليها بضمير آخر» كما 
أنه لا يمك لستخدامها كبؤرة دته؟ كما هى الحال في الضماثر العادية. وإنما يقتصر 
دىرها على الجانب التركيبي الصرف. 

لمراجعة خصائص الضمائر المبهعة قاعدهعام, أو #«نءامجء كما يشار إليها آحياناً. 
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أظر: 62 .ص Haegeman,‏ 

(۷۷) يختص هتا التوع من الافعال بهذه الخاصية التي اشرتا إليها إذ تاخذ فاعلاً (تحويا 
هو عبارة هن ضمي الغلاب بارا 

(۷۸) الجملتان (ب) و(ج) ماخوتتان من القهري ص ص۱۲۱ 1١۲‏ . 

(۷۹) يحتمل أن يكون وجود الضمير الإلزلمي في جانب مته دليلأ على موقع الفاعل الإصلي 


في العربية مما يجعل ملء هتا الموقع مطلباً كلياً لا متاص من الوفاء به الضمان 
E KE E‏ 

Collins FrenchjEnglisk EaglishfFreneh Dictionary, p, 46 :رظil‎ (A) 

)۸١(‏ يمثل هذا النمط من الاستدلال واحداً من المآخذ على الدراسة النحوية القديمة في مجال 
التذكير والتاتيث إن يتضح النزوع إلى وضع تعميمات عريضة مبنية على النظر في 

جزيثات وتماذج محدودة لا تعبر عن الصورة بكاملها. انر في نقد هذه التقطة ابن 
التستري» ص4۹ 

(۸۲) ابن یعیش» ج٥۰‏ س۸۸ 

(۸۳) انر على سبيل المثال المرجع السابق» ج٥‏ ص۸1 

)۸١(‏ قد دور بالطبع عجلة التحولات قي المفاهيم والتنوعات اللهجية للُخرج بعض الالفاط 
من الفئة الأولى إلى الثانية أو العكس. 

٠۲١ بعض هذه التحولات يعود إلى عهود انظر مثلاً. الکسائي» ص ص ۱۴۲۰ء‎ )۸١( 
وایضاً ابن الانباري» ج١» ص۴٠ وما بعدها. وقد حدث في اللهجات الحديثة أن‎ .۸ 
تحولت الفلا مال دحمراء» وسيشاءء ومصحراء» إلى محمرةء ومبيضةء ومصحرة؛ على‎ 
الترتيب مع انها موسومة لصلاً ولكن بعلامة غير التاء. (انظر: مقدمة المحقق لكتاب اين‎ 
فارس» ص۴۷). ومن نلك ايضاً كلمة «عصاء التي تحوات إلى «عصاة» في بعض لهجات‎ 
الجزيرة. ومن الامنلة على هذا ما نكره ابن الاتباري في لفظ مختفص» التي‎ 
.)۱۰ ٤ص مؤنثه مخنفساء» وتؤنثه بنو سد على مخنقسةه. (ابن الانباري» چ1‎ 

)۸١(‏ فهي تشبه من هذه الناحية النعوت المستحداة. وقد ورد في التعليقة أن التصغبر يقوم 
مقام الصفةء فقولك (زييد) بمنزلة قولك زيد صقيره. (لفارسي؛ ج۴؛ ص٠‏ ۴). 

(۸۷) انظر: این یعیش» ج٥‏ ه۹1 

(۸۸) ابن التستري» سس۷٤.‏ 

(4۹) برچستراسی ھی 2۱۱ 


رليات اتراي or‏ ا aaa‏ 


المراجع العربية: 
١‏ - أنيس» إبراهيم: من أسرار اللغةء ط ٤ء‏ القاهرةء مكتبة الانجلو اللصريةء ۱۹۷۲. 
۲ 


ابن الأنباري» أبى بكر: المذكر والمؤنث. تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة. 
القاهرةء دار الكتاب المصري» ۱۹۸۱. 

الانصاري» محمد طاهر: التعريف والتنكير: مقارنة بين الحربية والنيبالية. 
(بحث غير مشور) 

برجستراسر؛ التطور النحوي للغة العربيةء تعليق رمضان عبدالتواب, القاهرة. 
مكتبة الخانجي» ٠۹۸۲‏ 

أبن التستري» سعيد: المذكر والمؤنث. تحقيق أحمد عبدامجيد هريدي» ط١‏ 
القاهرة» مكتبة ١‏ « 44 

التونيء مصطفى زكي: علل التغيير اللخوي» حوليات كلية الآداب» الحولية >٠١‏ 
الرسالة ٤۸ء‏ انکویت» ۱۹۹۳-۱۹۹۲. 

الجعبري» إبراهيم عمر: تدميث التذكي في التأنيث والتنكير (منظومة)» شرح 
ت» المؤسسة الجامعية للدراسات والنش» 


محمد عامر آحمد حسن» ط۱ء ب 
۱ 

الجنديء أحمد علم الدين: اللهجات العربية في الراك ليبياء الدار العربية 
للکتاب» ۱۹۷۸. 

أبن جني آبو القتح عثمان: الخصاتص,» تحقيق محمد علي النجارء القاهرة. 
دار الکتب» ۱۴۳۷۱. 

ابن جني» آبو الفتح عثمان: المذكر والمؤنٹ, تحقیق طارق نجم» طاء 
البيان العربي» .1۹۸٩‏ 

حسان» تمام: اللغة بين العيارية ولوقيةة لدان قييخداء بار اة 564 
ابن سلمةء أيو طالب المفضل: مختصر النكر والمؤنث. تحقيق رمضان 
عبدالتواب» القاهرةء الشركة المصرية للطباعة والنشرء ۱۹۷۲. 
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سیبیوه» آہو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر: الکتاب» تحقیق عبدالسلام هارون» 
القاهرةء الهيثة الصرية العامة للكتاب» ۱۹۷۷. 

الصيانء محمد بن علي: حاشية الصبان» تحقيق مصطفى حسين أحمده 
بیروت» دار الفکر» بدون تاریخ 

عبدالجواد» حسن شقير: «نحو مدخل علمي لدراسة اللهجات العربية العاصرة.. 
اللتقى الدولي الثالث في اللسانيات» الجامعة التوتسيةء سلسلة للسانيات» عددا. 
۱441 

دار التراٹ» ٠۹۸۰‏ 
عمايرة. إسماعيل أحمد: ظاهرة التانيث بين اللغة العربية واللغات السامية 
ط۱ء» عمان» مرکز الكتاب العلمي» ٠۹۸١‏ 

عمر» أحمد مختار: العربية الصحيحة: دليل الباحث إلى الصواب القوي 
القاهرة» عائم الكتب» بدون تاريخ. 

ابن قارس» أحمد: المنكر والمؤنثء تحقيق رمضان عبدالتولب» ط١ء‏ القاهرة. 
مطبعة الفجالة الجديدة .۱۹٩۹‏ 

الفارسي» آبو علي الحسن بن أحمد: التعليقة على كتاب سييويه» تحقيق 
وتعليق الدكتور عوض بن حمد القوزي» ط١ء‏ الرياض» مطبعة الحسني» 
14۳ 

الفراء» يحيى بن زياد: المذكر والؤنث» تحقيق رمضان عبدالتواب القاهرة. 
مكتبة دار الترالٹ. ١۹۷١ء‏ 

القهري» عبدالقادر الفاسي؛ البتاء اموازي: نظرية ي 
اء الدار البیضاء» دار تویقال للنشر» .٠۹۹۰‏ 
الكسائي» علي بن حمزة: ما تلحن فيه العامة تحقيق رمضان عبدالتواب» 
القاهرة مكتبة الخانجيء 1۹۸۲. 

محمود» عشاري أحمد: التوحيد بين اللسانيات الحديثة والعربية قي دراسة 
اللهجات» سلسلة اللساتيات» عدد 1۹۸١ ١‏ 


تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد, القاهرة. 


aaa a o راا را‎ 


cm 


-۴١‏ مطرء عبدالعزيز: لحن العامة قي ضوء الدراسات اللخوية الحديثةء ط ۲ء القاهرة 
دار المعارق» ٠۱۹۸۱‏ 


.۱۹۸٤ النجار» شوقي: مشكلات لغويةء ط١ء جدةء مطبوعات تهامةء‎ -١ 
ابن هشام» جمال الدين: شرح قطر الندى ويل الصدىء ط١ القاهرةء دار‎ -۷ 


ہدون تاریخ. 

۲۸- ابن يحيش؛ موفق الدين بن علي: شرح المفصل» بيروت» عالم الكتب» بدون 
تاریغخ. 

المراجع المترجمة : 

۹- فندريس» ج: اللغةء ترجمة عبدالحميد الدواخلي ومحمد القصاص,ء القاهرة. 
140 

-١‏ هدسون,» د: علم اللغة الاجتماعي» ترجمة محمود عيادء ط ۲ء القاهرة عالم 
الکتب» ۱۹۹۰. 
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D.C. Georgetown University Press, 1973. 
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game, Cambridge, Mass., Basil Blackwell, 1989. 

33- Chambers, J. K.: Sociolinguistic Theory, Cambridge, Mass, 
Blackwell 1995. 
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